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1 الكخرة ونا لوقا د لاا لعا لاي ار 1 14 : 
1 تلارة عضر الجلسة السبابقة ‏ . 8 * * لم م هاج ٠.‏ (موائقة) * 
كا 00 : 0 


+" تيلارة الأرادة الملكبة السامية :اسمن تعيين كل هن 
2 1 
ومعاني السيد علي المنداؤني عضوا في مجلس الأعيان وم الا يا أ 8 






وفيا رمش يقلا + 















اا مال 0 0 


































”23> جدول الاعمصال 


ومعالي السيد اكرم زعيار من عضوية مجلس الأعيان 0 


5 ل محجليك اليمين القانوقية من قبل كل من معالي العين السيك وصفي ميرزا والعين معاي المميد 


عل المظاوي . 5 25 5ه .الال . هلالا 
ه - تلاوة كتاب عطوفة ائب رئيس مجلس النواب رقم 8:7 ) بشأن 
مشروع القانون المعدل لقانون الجيش للعري لسنة 1454 , ١‏ 
١‏ - مقررات الاجنة القاثونية + 
أ- تراررقم و لل لد اا 57 
١‏ - فشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 0 ” 
؟ - القانون المؤقت رقسم ( ٠6‏ ) لسسنة 1444 المعدل لقانون 
تنظم شؤون المصادر الطويعية . : 
" - القانون المؤقت رقم (70 ) لسئة 1934 العدل لقانرن 


الثربية والتعليم . ا 0ك 


- مشروع اتمانون المعدل لقانون التقاعد المدلي لسنة 1918/٠‏ + 


ه ‏ القانون المؤقت رقم 1 ( لسئة 4 المعدل لقانون 
النربية والتعام . 1 


١‏ . القانون المؤقت رقم (*ه ) لسئة 1458 المعدل لقانونٍ 


الاؤقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية . 

ض- قوار رقم (5) المؤرخ في 1901/17/17 بشأن : 
١‏ - القانون المؤقت رقم (48) لسئة 1455 قانون الصمحة العامة 
" - القانون المؤقت رقم رس لسئة 1455 الممدل لقانون 


الصدة العامة . 5 : : 
 *‏ القانون المؤقت قمر لس 50 لقانون 
الصحة العامة . 


50 - مشروع القانون المعدل لقانون الصحدة العامة السنة. 6كؤل . 


ٍِ_- - أقانوة لوقت رفيا( :؟) له . 0 اليل لازو . 


المحة 00 7 


- تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة قبول استقابة كل من معالي السيد حسن الكايد 


د اج 
0 . 


موافقة احكومة 


موافقة لحكومة 


مو أفقةمسع التعديل 
واعيدت لجلسسن 


النواب 


موافقة الحكومة 





بوذا 


وفنا 


1148 
لقان 


لءة؟ 


اننا 


للها 





-جدول الاعال 


ج- قرار رقم (7) المؤرخ في 1171/1/5 بشأن : 

سيد مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك لسنة ١م89‏ . 

؟ - القانون المأؤقت رقم ("؟) لسن ١900٠‏ المعدل أقانون 
استملاك الاراضي للمشاريع العامة 5 

 "‏ القانون المؤقت رقم (4) لسئة 1410/٠‏ المعدل لقانون 
التقاعد المدني 8 

- مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 191/1 . 

القانون المؤقت رقم 5١(‏ ) لسنة 199/٠‏ المعدل لقانون 
التءاون . 

5 - القانون المؤقت رقم ( 8؟ ) لسنة 19107٠‏ الممدل لقانون 
مراقية الطرق والحافظة عليها ٠.‏ 

د القرار المشترك الصادر عن اللجئتين القانونية والمالية رقم (4) 
المؤرخ في 1411/7/5 بشأن القانون المؤقت رقم (11) لسنة 
١417‏ المعدل لقانون التقاعد العسكري . 

/ا ‏ قرار ننة الشؤون الخارجية رقم ١(‏ ) المؤرخ في 1901/15/19 بشأن 
الاتفاقية المبرمة بين -حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة في شأن تسوية النءويضات المستحقة 

للرعايا الاردنيين . 

ب اتفاق التعاون الاقتصاديوالفي المبرم بين حكومة المملكة الاردنية 
الحاثمية وحكومة اتاد الجمهوريات الاشيراكية السوفيتية 
والبروتوكول الملحق بالانفاق , 


إن 
2 موافقة 1[ وردت 
من جلس التواب 
وارسلت للحكوءة) 


(موافقة اورد 76م 
من مجلس النواب 
وارسل للحكرمة ) 
قن 
لق 


موافقة كما وردت 


من جلس الدوا اب 


0 
وارسلت الحكومة فخا 


م4- انتخاب معالي العين أأسيك وصفي ميرزا عضرآ في لجنة الشؤزون الخارجية وعضواً ل ليرا 


اللمجنة الادارية و ربب فت ل بود 4035" فت ايد “كور "د ليدم له 


9 انتخاب معالي العين الميد علي المنداوي عضو في للبفة الشؤون اللدارجية وعضواً لي ١‏ ان 


الاجنة القانوئية . ٠.‏ . 





:انث تصين عوعة وموشو القلية لقائفة ل حل ل ار الا ا لول لعي كا 

















امه ير اسه لوس ا 0 00 لخ ١‏ اا 







































4" مجلس الاعيان 


بجا سالأعياك 


ساقت 

٠‏ اجتمع المجلس علا وبنصاب قائوني في الساعة 
العاشرة والنصف صباحا من يسوم الثلاثاء الواقع في 
١991/9/5‏ برئاسة معالي السيد عبد الرحمن خليفة 
ثائب رئيس اولس ويحضور امين عام مجلس الامة 
الاستاذ هالي خين . 

وتغيب معتذرا السادة : سعيد المفتي » رشاد اللحطيب 
حكمت المصري » حسن الكاتب » عبد اللطيف 
العنبتاوي » عبد الرحم الشريف ؛) فؤاد عبد الهادي ) 
وديع دعس وحعمد ارشيد : 





دولة السيد وصفي التل رئيسا للوزراء ووزيرا 
فاع 5 

معالي السيد احمد اللوزي وزير المالية 

معالي السيد فواز الروسان وزير العداية 

معالي المهندس نؤاد قاقيش وزير داخلية 
للشؤون البلدية والقروية 

٠‏ معالي, السيد عمر النابلسي وزبرالاقتصادالوطني 

معالي الد كتور اسدق الفر حان وزير الثر لية 

والتعليم والاوقاف والشؤون وامقدسات الاسلامية 


افقتاح الجلسة . 


' السيد نائب الرئيس : 


النصاب الو 74 : اعلن الفح الجلسة 2 
, ( إبسم أله الرحمن الرحم ) 





ب .نبحث الوايع الدرة عل جدول اال وم 6 


١‏ ثلاوة محضر اللخلسة السابقة 
السيد نائب الرئيس : 
يتلى محضر الخلسة السابقة 
الجميع : نصادق عل دا جاء فيه ولعفي الامين العام 
من ثلاوته , 
؟ - تلاوة الأرادة الملكية السامية بتعيين كل من 
مالي اليد وصفي ميرزا ومعالي السيد علي 
الهنداوي عضوا في مجلس الأعيان 
السيد ذائب الرئيس 
ارجو تلاوة الأرادة الملكية السامية بئعيين كل 


من مءالي السيد وصغي ميرزا ومعالي السيد علي 
الهنداوي عضوا في مجلس الأعيان 








وهنا وقف «جميع من في القاعة ) 
السيد الامين العام : 


تمى افسين الرول علك الرنل ابر وني الرباسْعير 


يعقتضى اللمادة (5) من اللدممتو ر نصدر ارادتنا با 


هوآت - 
يعين كل من معاالسيد وض ي مير زا ومعالي 
ليدم داري عغرالي جل الاعيان .من 
تاريخ 1911/3/1 . 1 
- ا م1/9/ اا "نوين ادك 
وزيز الداضلية.. , . ا ريس الوزراء, 
: مازن العجلوني ١‏ وصفي الال . 


ل لس انييس سه 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار ١91/1‏ /؟ 





 *‏ تسلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة قبول 
استقالة كل من معالي السيد حسن الكايدومعالي 
السيد اكرم زعيئر هن عضوية مجلس الاعيان . 
السيد نائب الرئيس : 
ارجو ان تتلى الارادة الملكية السامية المتضمنة 
قبول استقالة كل من معاليالسيد حسن الكايدو معالي 
السيد اكرم زعيتر من عضوية مجلس الاعيان . 


السيد الأمين العام 


نحى الحسين ابزول ملك لهل ابرررئ: ا 
بمقتضى المادة (5”) من الدستور نتصدر ارادتنا ما 
هوآت : 

تقبل استقالة كل من معالي السيد حسن الكايد 
ومعالي السيد اكرم زعيئر من عضوية مجلس الاعيان 
اعتبار! من تاريخ 1/17/ 141/1 للاولو191/1/7/1 


لثاني . 31 

201/17١‏ الحسين بن طلال 
وزير الداخلية رئيس الوزراء 
مازن العجلوني وضفي التل ' 


4 -. -حلف المين القانونية من قبل كل م مالي 
السيد و صفي ميرزا ومعالي السيد علي الحنداوي 


السيد نائب الرئيس : 





والآن ادعو معنالي العين السيد وصفيميرذا 0 


ملف الدين القانوي . 
السيد مير زا : ش 


لس ل 3 0 
7 1 


بالواجبات الموكولة الي نحق القيام: . 


اقسم باه ان اكون لصا الماك والوطن وان . 1 
احصافظ على الدستؤن. ‏ وان اندم الامة والقوم". 


السيد نائب الرئيس : 








والآن ادعو مالي العين السيد علي المنداوتي 
لف المين القانوني . 





اقسم بالله ان اكون علا املك والوطن 
وان احافظ على الدستور وان اهم الامة واقوم 
0 وهنا جلس جميع من ف القاعة ( 

ه تلاوة كا بعطوفة ذائب رئيس مجلس النواب 
بشأن القانون المعدل لقانون الجيش العرني 
لسنة1954 . 

السيد ذسائب الرئيس 
يتلى كتاب #لس الثواب حول القانون المعدل 

زقانون الجيش العربي . 

السيسد الأمين العام : 
الرقم 1/15/19//اءم 
التاري 19191/5/96 0 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافهم 
بالاشارةالى كتاتدو لتك رقم ؟/141/1/15 

المورخ في 1911/1/11 . 
نظر مجلس النواب في التعديلات التي ادشمله' 


جسم اموقر على مشروع القانون المعدل لقاثون 


ايش العرني الاردني لسنة 978 وبعد المنافشة قرر 
قِ اجلسته السابعة من الدورة ة العادية أأر رابعة المتعقدة 
بتاريخ 5171/9/14 الموافة قة عليها فارجو .ان احيط 


| دولتج علب بلك : والتكرم باجراء التي ٠‏ , 


قفاوا يتوزل. ب.فائق الاخترام ٠‏ - 
:اناب رئيش لس اواج 1 
١‏ مانا الفثمان” 














ست عد 























4ك مجلس الاعيان 


السيد الرئيس : 








هل بوافق الس على ماورد بكتاب مجلس 


اذن القانون مجموعه ؟ 
الجميع : دوافقون 
( وهذا نص القانون, كما وافق الحلس'عليه 
وبالصيغة التي سير فع بها الى الحكومة ال * 
قانون رقم ( ) لسنة ١91/1‏ 
قالون معاءل لقانون القوات المسلحة الاردنية 
المادة 1 يسمى هذا القانرن ( القانون المعدل 


لقانون القوات المسلحة الاردئية لسئة 191/1 ) وبقرأ | 


4 المشار اليه ذما بلي بالقاتون الاصلي وما طرآ 
عليه من تعديلات كقانون واحود ويعمل سه من 


منها (او لاي سبب لجعو برى معه القائد العام ان 
م قام له ضابط الصف او الفرد ستوجب الاستغناء 
عن خدماته ) . 


مقررات اللجنة القانونية 


السيدنائب الرئيس : 





والآن ليتفضل مقرر الاجنة القانونية معالي 
السيد عبك الرحم الوااكد الى المنصة لتلاوة مقررات 





الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابءة 15 آذار ١91/1‏ 


ه ‏ الموافقة على القانون المؤقت رقم !1 لسنة 1456 المعدل لقانون التربية والتعليم بالصيغة التي ورد فيها 


من لس النواب ا موقر مع اجراء التعديلات التالرة عليه و حي 


5900 ا 
الثواب ؟ تاريخ نشره في الجريدة الرمية . : 
١ 0 2‏ ا ؟ ‏ صياغة المادة بال المعدلء بمو-جب المادة ‏ من القانون اكور بالنص التالي :- 
الجميع : موافقون المادة ؟ تعدل المادة )/١(‏ من القائون ١‏ 
3 السيد الرئيس : الاصلي باضافة الجملة التالية الى آخر الفقرة (أ) المادة 17 يتألف المجلس من :- 


١‏ - وزير التربية والتعلم رئيسا 


؟ ‏ رئيس الخحامءة الاردنية عضوا 
م رئيس ديوان الموظفين عضوا 
4 - وكيل وزارة التربية والتعلم عضوا 
ه - ممثل عن مجلس الاعمار عضوا 


د مثل عن مؤ سسة رعاية الشباب عضو 


ثلاثة مديرين من الوزارة من بين ذوي 


العلاقة في شؤون المناهج والتخطيط 
والاشراف على التعليم أعضاء 


















الحدكية” مع قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 1١(‏ ) لسنة | اللجئة . 1 
1 اد نين أ 1 8- ممثل عن مؤمسسات التعلم العالي في المملكة عضوا ا 
ره () م لاي في ا ْ ظ 
٠ 9‏ ثل عن المؤسسمات التعليمية الاهل | / 
0 قرار رقم ره) ممثل عن المؤسسات التعليمية الاهلية عضو ا 
1 لمم 


اجتمعت الاءجنة القانونية ملس الاعيان بنصابها القانوني بتاريخ 1411/1/88 بحض ور كل من المقرر 

| معالي السيد عبد الحم الواكد والعضو معالي السيد عبد الرحمن ختليفة والعضو معالي السيد السطاس حئائيا . 

1 ونظرت في مث شاريم القوانين والقوانين المؤقنة امحالة علييا من قبل دولة رئيس الحلس وبعد دراستها 

وتدقيقها قررت توصية الحلس:الكريم با بلي : 2 

١‏ - الموافقة على مشروع القانون المعدل لقاثون العقوبات اسننة 41٠‏ بالصيغة لني ورد فيها من مجلس النواب 
الموقر ء. 

. الموافقة على القانرن المؤقت رقم 6 لسنة 9 المعدل لقانون 0 شؤون المصادر الطبيعية بالصيغة 
القي ورد فيها من مجلس النواب الموقر. 

ا لارافة عل اارة للقت رام 1 لسنة 1154 ادل لقاقون الترييسة ولتعلم بالصيغة التي وردفييسا ‏ 


امور البربية والتملم مدن غير موظفي الوزارة اعضاء ا ' 
ب صياغة المادة م؟ بالنص التالي : 5-5 
0 الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء الس الملكورين في البنود هآ 














ن الادة اا . 






وعمق لجل ن الوزراء اعفاء هؤلاء الاعضاء من العضوية واستيداهم باعضاء آخرين لتنسيب 


من الوزير 6 







> الموافقة على القانون المؤقت ت رقم *٠ه‏ لسئة 15948 المعدل ل الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 








ْ من تبلس الثواب الموقر بالصيفة التي ورد فيها من مجلس الثواب الموقر مع الاصرار على صيافة المادة (15) المعدلة بموجبالمادة 
ا ا ال الموافقة على مشروع القن امعد لقالون ال ساعد المدني لسئة 4 بالصغة لني ورد يسا من عل 017 من القاثون المذكور بالنص التالي : 1 
1 1 النواب الموقر مع اءجراء التعديل التالي عليه وهو بس ١‏ 9 ِ : 1 


8 المادة 19 يعاقب بالحبس من شهر الى سئة او بالخ رأمة من تؤأسواآل .ديثار :او بكلتا العقربئين 


كل من بالف إخكام 
عن قرارها 3 






صيافة المادة ("7) من المشروع المعدل بالنص التالي : 


0< الادة زف تعدل المادة ,4 من القانون الاصلي بشطب عبارة ة ان لا تزيد” 7 للأنمسابة 


يل لزي نهو لتكت م ل 
4 ديار ) للوازدة في آخر اقفر () من . : : ١‏ : 





ظ 
| 
ظ 
خخمسة من ذوي الخير ة والرأي المهتمين 11 
ظ 
0 








اللبميسسع : 
مجلس النواب الموقر ؟ 


السيد نائب الرئيس : 
هل يوافق الجلس 


السيد نائب الرئيس : 
موافقون . 


و وهذاهو نص القالون كا وافق عليه مجلس وبالصيفة الي سيرفع فيها الى الدكومة » 


3 
--9 
5 

5 

لد 
5 

3 

52 
3 
و59 
5 

34 

2 
- 
> 

3 

3 

35 
3 
2 

2 
و 
3 

33 
04 
1 

- 
23 
لف 

ط 


...0-2 ملحوظات لس الاعيان حول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ١41/١‏ 


000000 المادة كما ت |اجراءات اللجنة القانونية 
مو م ف 


21 8:-ايعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب تعدل المادة 8١‏ من القانون الاصلي بالغاء نص الققرة ( ١‏ ) 
3 جرعة باعطائه نقوداً إو بتقديم هدية له او بالتآثير أمنها والاستعاضة عنه بما بلي :- 
أمليه باتيدية أو بالحيلة والدسيمة او بصرف الود 1-١‏ يعد عرض ]من حمل او حاول ان يحمل شخصآ 

و باساءة الإستعمال في جك الوظيفة . آخر على ارتكاب جرعة باعطائدنقوداً او بتقديم هدية له اوبالتأثير 

0 عليه بالتبديد أو بالحيلة واللدديعة أو بصرف التقفود او باساءة 
م الاستحمال في حكم الوظيفة . 

أصالادة ,9ل 200 ب ان تبعة امحرض مستقلة عنتبعة امحرض على ارتكاب 

يعاقب المحرض او المتدخل جتريعة . 
تآ بالاشغالالشافة المؤقتة من حمس عشير ا ظ 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار 191/1 


” أستة الى عشرين سنة اذا كانتعقوية الفاعل الاعدام. 
-” بوب بالإشغال الشاقة المؤقتة من سيع سنوات 
. أل مس عشر:سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاشغاك] ١‏ تمل المادة :+ من القانون الاصلي باضافة الفرة التالية الها| 
الشاقة المؤيبة او الاعتقال المؤيد . 
#ب قي السالات:الاخرى يعاقب امرض #8 - اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جتحة 
والمتدخعل. بعقوبة الفاعل يبد ان مخفض مدتها من| الى نتيجة خفقت العقوية المرينة في الفقرتين السايقتين من هذه 
المادة الى ثلها . ا 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم (ه) المورخ في 5 /1919/1/19/البئد )١1(‏ 





| المادة المعمول يها الآآن . المادة كنا وردت من المحكومة بالتعديل الجديد الا ا ورف ا عوانات انيه ماري 
الك د من مجلس التواب 
نص المادة (11/8) 
اك مرئات عرين 5252006 يلغى ما جاء في المادة ١/4‏ من القانون الاصلي ويستعاض 

أدكل اليه يح الوظيقة امر ادارته او سنا ا سان أعنه بها يلي  :‏ 

من تود واشياء اخيرى للدولة او لأحد الناس عوقب 
بالخيس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ١‏ كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته 
شرة دنائير الى ماثة ديتار . أيحم الوظيفة مسن نقود او اشياء اخرى لادولة او لاحد الناس 

' اذا وقع الفعل البين في الفقرج إل بج أعوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلهاما 

بدس كتايات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او 
يتحريف او -حذف او اتلاف اللسابات والخوررى أيجب رده . 
أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة قاو ال احرن واالفدز الائنة يكين كتايات 
ترمي الى منع اكتشاف الاتلاس عوقب بايعووور أغير صصيحة في القيود او الدفائر او يتحريف او حذف او اتلاف 
الشاقة المؤقنة او الاعتقال المؤقت . الحسابات او الاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة 
باية حيلة رمي الىمنع أكتشاف الاخعلاس عوقب بالاشغال الشاقة 
خس سنوات على الاقل وبخرامة اقلها قومة ما يجب رده . 
ا ١‏ - تغاقب المرأة الزانية برضاها باليس من يلغى ما حجاء في المادة 141 من القانون الاصلي ويستعاض 

أسئة اشهر الى سنتين : عنه بمايلي : - 1 

”- ويقضبي بالعقوية نفسها على شريك الزانية ١‏ تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس منستة 
. إاذا كان ميزوجا والا فاليسمنثلاثة اشهر المسنة. |اشهر الى سنتين ‏ 


موافقة كما وردت من الدكومة 


فص المادة افلدية 


المادة ا وردت |اجراءات الامجنة القانونيا 
38 1 المادة المحمول يبا الآن المادة كنا وردت من اللتكومة بالتعديل الجديد 520 غجلس الاعيان 
لد لادلة التي تقل وتكون .حجة على شريك ٠‏ - الادلة التي تقبل وتكون حجة لأثبات هذه الجريعةهمي 
. |الرائيقهي القبض علبهما حينتلبسهما بالفعل اواعتر اف القبض عليهها حين تلبسهما بالفعل او الاعتراف القضائي امدجردا 
1 امتهم لدى قاضي التحقيق او قي المكة أو" وجودإرسائل او وثائق اخرى مكتوية . 
مكاي او اوراق اخرئ مكتوية . 


الجلسة الرابعة من 


يلغى ما جاء في المادة 88؟من الة'نون الاحصصلي ويستعاض عنه 


: ينب الزوع بلقي من شهر الى سنسة اذاإبا بلي : 
اركب الزنا في مزل الزوجية او اتخمذله خليلة جهارا حك ا بالحيس من سنة الى سنتين اذا اثشذ له 
قي أي مان كان. 2 .. إخليلة جهار؟ في اي مكان . 
اا 1 ؟ ‏ تنزل العقوبة قدسها بالمرأة الشريك . 


1 ا ش ْ 6 

٠ 3 1 1‏ نض للدم . ظ 
3 0 7 | 
ا 

/ 


موافةة ؟ا وردت من الحكوءة 


الدورة العادية الرابعة 15 آذار 191/1 
انظر قرار النجنة القانونية رقم (ه) المؤرخ في 1119/1/77 /البند (1) 


م 2 تطض فقزة (*) من للادة ١4‏ تعدل المادة 784 من القانون الاصلي يالغاء نص الفقرة 5 
5 كم الفتر ئ» 
5 حون د متها والاستعاضة عنه بما يلي : - 
لايق الشريك ال والروجة معا ‏ | + لا يلاحق الا الراني والرانية معأ . 








اجيج االاسصجسصسسساامبر را أذ 1 ذذت 00010600 00 


غ؟" مجلس الاعيان 





قانون رقم ( ) لسنة ١91/1١‏ 


جح يدح <> 


المأدة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقاقون العقوبات لسنة 191/1 )ويقرأ مع قانونالعقوبات رقم ١‏ 
لسنة 45٠‏ المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه هن تعديللات عارو را ويل يهأ 


0 ن "ريخ نشره في التريدة الر"دية , 
المادة ! تودل المادة ام من القانرث الاصلي بالغاء نص الغفقرة ) ١‏ 2 منها والاستعاضة وية عا يلي 0 
1 يعدل محرضا من حمل او حاول ان يعمل شخصا آخر على ارتكاب جرعة باعطائه 


نقودا او بتقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او بصرف النقود' 


او باساءة الاستعيال في - الرظيفة . 
ب أن تبعة الممر ض مستقلة عن قبع: المخرض على ارتكاب الجريمة . 
المادة "8 تعدل المادة ١م‏ من القانون اللاصلي باضافة الفقرة التالية اليها : س 
اذالم يض التحريض على اركاب بجناية او جنحة الى نتيجة خضت العقوبة المبيئة في 
الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها , 
لمادة 4 س يلغى ما جاء في المادة 104 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بم يلي  :‏ 
المادة ١/4‏ 
0 كل موظف اختلس ما وكل اليه امسر ادارته اوجبابته بحم الوظرفة من ثقبود او اشياء 
: أخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحيس من سنة الى ثلاث منوات وبغرامة اقلها قيمة 
ا ما تجب رده. 


1 ؟ اذا وقع الفعل البين في الفقرة السابقة ببس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفائر او 


تحر يف او حلف او اتلاف الحسابات أو الاوراق أو غيرها من الصكولك وعلى صورة. 
عامة باية حيلة م ري الى منع اكتشاف الاختلاس عرقب بالاشغال الشناقة خمس ل سئوات على 


.الأقل وبغرامة اقلها قيمة مأ يحب رده . 


الأدة 6 يلغى ذا جاء في لمادة 141 من القاثون لام ويستعاض عنه بما بلي :- 
000 الادة تيمم 


1 د “تعاقب المرأة الزائية اها ما رشريكيا ابس من سئة ة اشهر الس سلاين م 9 
7 0* اس الادلة لة التي تقيل ونكون حجة لافيات هذه الجر يمة ضٍِ القبضر علبوما ين لليسهما اقل 
53 اد امراف لبا إروجود رسال أو وثائق اعريا مكتوة.. ١‏ 








2 الخلسة الرابعه من الدورة العادية الرابعة 15 آذار ةا وه؟ 





الماد: 5 يلغى ما جاء في المادة *87؟ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي  :‏ 
المادة *لم؟ 
١‏ - يعاقب الزوج بالحبس من سنة الى سنتين اذا اذل له ليله جهارا في اي مكان كان . 
؟ ‏ تنزل المقوبة نفسها بالمرأة الشريك . 

المادة با - تعدل المادة 584 من القانون الاصلي بالغاء نص القرة ( ؟ ) ءنما والاستعاضة عنه بما يلي : .- 


+ الا يلاحق الا الزافي والزائية معا . 


,")2 
السيد نائب ال رئيس 





هل يوافق ألم ى على القانون المؤقترقم (0) لسنة 59 المعدل لقاثون تنظم ث شؤون اأصادر الطبعية 


بالصيغة الني ورد فيها من مجلس النواب الموقر ؟ 


الع مو أفقو ن 3 . 


3 وهل هو نص القانون كا وافق عليه الس وبالصي. أل في سيرفم فيها الى الاكومة 5 























عنمت صصص نص افد عه اباس حصي ل ]1 5 






| ملحوظات اي حول القانون المؤقت رقم ١١‏ لسنة 54 المعدل لقانون تنظم شؤون المصادر الطبيعية 
.لاد الول يا الآ 


اقرط (15) من المادة 6م تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء قي 
3 ارد (منطقة المشروح ) منطقة مشروح الفقرة )١15(‏ منها والاستعاضة عنه بما يل : 0 
٠:‏ قناة الغور الشرقية الميينة على اتخارطة رقم 4 تعني عبارة و منطقة مشروع ري ؛ أية منطقة 
١‏ .لج 10107 /الربوعة دح اصلية عنها | ريتقرر السلطة انشاءمشروع ري فيها وتعني عبارة ظ 
. : بهذا القانون والي تعتير .جزعا منه واية منطقة | منطقة المشروع ) منطقة قناة الغور الشرقيه المبيئة على 
الخرى يقبرر مجلس" الوزراء من آن لاح_ر | الخارطة (ليم 1/18 ) المربوطة نسخة اصلية عتها 
بتنسيب من السلظة انها داخلة صمتها وتكون | بالقانون الاصليوالتي تعتبر جزءا منءواية منطقة اخرى 
. شروت تقاينه. يقرر مجلس الو زراء من آن.لآخر ع 
تص الفقرتين (و) و (ن) من المادة س## 2 ]انما داخلة ضمتهاوتكون مشر وعا قائما بذاته. 
سني مادلة رمي اوضر مق تعدل المادة *؟ من القانون الاصلي كا يلي : - ْ 
:. .المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة ناري أ بالغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة 0 


المادة كنا وردت من 


المادة كا وردت من المدكومة بالتعديل الجديد مجاس الثواب 








من منطقة | به منطقة عنه يما يلي : 
حمنمن لشروع 'واية منطقة و 
: . 0 و على لخنة انتقاء المزارعين. ان تار العائلة 


دي أخرى: على.انتتم الاواؤية ني الاختيار 
كالاتي . 
في الدرجة الاولى : الى التصر فين الذذين يستغلون 
اراضيهم بالتات 2 منطقة 
. الشروع . 
الى المزارعين المتهنين الذين 


موافقة كا وردت من الحكومة 


المزارعة للاستقرار ب الاراغضي 

ضمن منطقة المشروع على م الاولوية في 
الاختار كا يل :-- 

في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين تالور نْ 

اراضيهو بالذات فيمنطقة الشروع 


القابلة لاري 


انظر قرار الاجنة القانونية رقم (ه) المؤرخ في *91/1/17/7/ البند () 





قي الدرنجةٍ الثافية 


اس سس 


ا ' ١‏ لمادة كا وردت 
المادة المعموّل يها الآن . " المادة ا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد للاذة 8 ورد 

















١‏ يمرن في منطقة الشروع ١‏ في الدرجة الثانية الى المزارعين ن الممتبنين الذين يقيمون في منطقة 
. أت الدربجة للثالشة الى المرارعين ا القضاء . المشروع . 
« ]في الدير: نجة ألرابعة الىالمزاز ينالممتونينمنسكانالاقضية الاخرى| في الدرجة الثالثة 
في البيزيخة[ججامسة الى اللمتصرفين الذين يستغلؤن اراضيهم عن في الدرجة الرابعة الى الأزارعين ال ممتبين من 
الاخرى . 
ريق الأجير او المزارعة ضمن متطقة المشروع . في الدريجة انخاءسة الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن 
ز لاتطيق الفقرة (و) اعلاه على المشاريع التي يقصد منما توسا | طريق التأجير او الزراعة ضمن منطقة المشروع . 

0 المشائز وني نئل هدء المشاريع يتم الاخقيار يموجب نظام حاص 
تقره السلطة بموافقة مجلس الوزراء . 


الى المزارعين الممتبنين من سكان القضاء 
مد سكان الاقتصية أ 


ٍِ ب - بالغاء ما نجاء في الفقرة (ز) منهاوالاستعاضة عنه بما يلي :- 

ز - على خنة انعقاء المزارعين ان نختار العائلة المزارعة في 
الاراضي القاباة اري ضمن اية «نطقة مشروع ري لا تشمله 
التفقات الانعائية والفنية| احكام الفقرة (و) من هذه المادة وفق نظام خاص لكل مشروحع 


مشاريعها من المتصرفين على حد» تقره السلطة بموافقة بجلس الوزراء . 
تعدل المادة 75 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الففرة رأ 


متها والاستعاضة عنه بما بلي : - 


نص الفقرة (أ) من المادة 55 


: بلطة ان قترد جميع لو يع 
والادارية الي تنفق على اي بمشروع »ن 
: على اساس أدوغات وحداتهم. الزراعية ويحسب نظام تستصدره 
' ام يي 





موافقة كا وردت من المكرنة 





اسلطة انتستر د جميع اوبعض التفقات الانشائية والفتية 


والادارية الي تنفق على اي مشروع من مشاريعها من المتصرفين 
يحسب نظام تستصدره السلطة هذا الغرض 5 











أجراعات اناءجتة القانونية 
خلس الاعيات 





اجراءات اللجنة 
من مجلس التواب |القانوئيةتجلس الاعيان 


انظر قرار الاجنة القانونية رقم (ه) المؤرخ في 7/9/الاة لبند (7؟) 





مانا 


يجلس الاءيان 1 


ا 


اك 





الحاسة الرابعة دن الدورة العادية الرابعة 15 آذ 


ا١9الار‎ 






























أمروية في الاصل بمياه سمطحيسة فال لايصلح اعتواده 


2 1 الدوئمات متلا إعتّام. كمياث اللياه الم 
حب طبيعة كل مشو عل صق" 6< 001100 اال 


م مجلس الاعيان 








الاسباب المو جبة 


<يها وضع قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية اللؤقت رقم لام لسنة 1955 كانت تجربة الاردن فيما 
ايتعلق بتقسيم وتوزيع الار اضي ضمن مناطق مشاريع الري الكو مية مخصورةعنطقة مشروع قناة الغور الشرقية 
حيث كانت المءلومات المتوفرة عن مشاريع الري الاخرى محدودة جدا وقد اءتمد لي وضع القانون المذكورعلى 
احكام قانون قناة الغور الشرقية . 


بعد صدور القانون المؤوت المشار البه باشرت سلطة المصادر الطبيعية باجراء دراسات اقتصاديسة وفنية 
واجماعية لعدد من مشاريع الري في مختلف مناطق المملكة . وحيث ان تلك الدراسات اظهرت وجود اسباب 
تستدحي اجراء تعديلات على بءض مواد القانون وحيث ان السلطة مضطرة الى توزيع الوحدات الرراعية في 
مشروع ري وادي الضليل الني هي في مراحلها التنفيذية الاخيرة كما انها ستباشر قريبا جدا في انشاء عدد من 
مشاريع لاري الجديدة فقد وجد من الضروري وضع هذا القازون المعدل للاسباب التالية  :‏ 
١‏ - السكان في منطقة وادي الاردن هم اما ملاكون يزرعون اراضيهم بانفسهم اوملاكون يستغاون اراضهم 
بالزات او عن تأجير ها الى مزارعين او مزارعين يعملون نظير اجر في حسين ان السكان في منطقة ري 
وادي الضليل » مث منهم جميءا ملاكون واراضيهم غير مستغلة لعدم توفر المياه لها واختلاف هذأ 
ش الوضع استدحى تعديل الفقرة (و ) من المادة (؟) وقصر احكامها على منطقة مشروع قناة الغور الشرقية 
: ف حقى يتسنى وفيع نظام خاص بكل مشروع ري على حده با في ذلك مشاريع توطين البذو وهذا ما 
: هدف اليه تعديل الفقرة ( ز ) من المادة ( "78 ) . 


ا ؟ - اما بنسبة للتعديل الثاني المتعاق بالفقرة (1) من الادة (8؟) فإن تلك الفقرة اعتمدت اساسا واحدا 

ا لاسترداد النفقات الانشائية والفنية والادارية من المزارعين ورد على سبيل الخصر »وهو اساس دو مات 
وحداتهم الزراعية . 1 ّْ 

. واذا كان هذا الاساس يصلح تطبيقه على منطقة مشروع قناة الغور الشرقية باعتيار ان تللك المنطقة كانت 


لياه الجوفية .. - ي بناطق مشاريع الري الاخرى لني ستروئنمن مصادن 


وكرجب التعديل المقترح يمكن لاسثر دإد القفقاث مسن المنتفعين , إعتناد اس اغري غير اسأس علد 
هلكة كأسناس لاسر داف التفقات أ كُميابٌ الام وغلدد الدوئمات وذللط . 
ا 0 1 0 ا 
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ظ قانون مؤقت رقم (ه١)‏ لسنة ١959‏ 
قاثون معدل لقانون تنظيم شؤودن المصادر الطبيعية 
حص 5ه هته 
المادة ١‏ - يسمى هذا القاثون المؤقت ( قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1954) ويقرأ 
مع القانون رقم لسنة 1434 المشار اليه فما بلي بالقانون الا_لي كقانون واحد ويعمل به من 
تاريخ نشره قي الجدريدة الرحعية . 
المادة ؟ - تعدل المادة ( ؟ ) من القانون الاصلي بالغاء ماجاء في الفقرة ( 15 ) متها والاستعاضة عنه بما يلي : 
عيارة و منطقة مشروع ري واية منطقة ري تقرر السلطة انشاء مشروع ري فيها . 


5 - نعني 0 
وتعني عبارة ومنطقة المشروع 5 منطقة مشر وع قناة الغور الشرقية المبيئة على الخنارطة رقم 
(لىم /7 2 ) المربوط نسخة اصلرة عنها بالقانون الاصلى وابي تعتبر جزعا منه واية 
منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لآخر بتنسيب من السلطة اما داخحلة ضمنبا وتكون 
مشروعا قائما بذاته , 

إلادة م« تعدل المادة (؟ ) من القانون الاصلي كا بلي : 

؟ ‏ بالغاء ما جاءني النقرة (و) مثا والاستعاضة عنه بما بلي : 

و - على لجحنة انتقاء المز ارعين ان تختار العائلة المزارعة الاستقرار في الاراضي القابلة إاري 
ضمن منطقة المشروع على ان تتم الاولوية في الاتجار تايل 1 57 
في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع. 
قِ الدرجة الثانية : الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون ي مخطقة المشروع 1 
في الدرجة الثالاة : الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء . 


إل اسة :الى الما ارعين الممتهنين من سكان الاقضبية الاخرى . 
0 0 1 0 اراضيهم عن طريق التأجير او الزراعة 
ضون منطقة ا مشروع . 
سب بالغاء ما جاء في الفقرة ( ز ) منها والاستعاضة عنه يمايلي : 
1 ز على لدنة انتقاء المرارعين ان تختار العائلة المزارعة في الاراضي القابلة اري ضمن ابة 
منطقة مشروع ري لاتشمله احكام الفقرة (و ) من هذه المادة وفق نظام خاص لكل 
.شروع على حدة تقره السلطة بموافقة مجلس الوزراء .. 0 
شْ المادة ؛ - تعدل المادة ( 76 ) من القانون الاصلي بالغاء ماجاء قي الثقرة (1) دنها والاستعاضة عنه يما يلي : 
3 0 : 0 00 فين سب نظام تستصدزه السلطة لهذا الغرض , * 
من مشاريعها من أ بن سب [ ٍ الفرض 







اوبعض النفقات الانشائية والفنية والادار ية ني تتفق على اي شر ع 


























.-.امادة المحمول با المادة كا وردت من الحكوهة 





8 تصن افقرة : .من الادة 6 
0 تحني عيارة (الشهادة الاعدادية العامة )' تغدل المحادة الثانية هن القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية التي 


الشهادة | الوزازة : أوردت فيا . 
د الوذ زة “قي نباية دتعي عبارة الشهادة الاعدادية الشهادة التي تمنحها الوزارة ي 


أنياية التعليم الالزامي؛. 
ُ الى الماد. ذا 00 


ل ةر رن ل تلخ ى المادة 1 من القافون الاصلي وما طرأ عليها من تعديلات 
الشهادة الاعدادية العامة او ما يعادها أويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الاساس . 

اما المدارس اللخاصة التي لم تعد طلابها 
.من نفاذ هذا القاقون لتحقيق هذهالغاية ‏ 

















فصن الفقرة (ل)من المادة ٠“‏ 
الات م التواسي آم ي أن اي 








تعدل المادة 87 بشطب ما جاء في الفقرة (ل) منها والاستعاضة 





: النبراسةالثافوية العامة) منالوزارة. (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الى الوزارة‎ ١ 






8 وهذا قص الةانون كما واف عليه مجلس وبالصيغة الني سيرفع فيها الى الحكومة 6 . 


(الشهادةالاعداديةالعامةهو (شهادة ل تقديم التواصي يشأن الاسس المتعلقة باقرار نتائج امتحان 


الجميع : موانقون . 


ورد فيها دن علس النواب الموقر ؟ 


ى على القانون المؤقت رقم ( !7 ) لسنة 1458 المعدل لقاذون العربية والتعلم بالصيغة التي 


ملحوظة فيا الما حول القائون المؤقت رقم لسنة 54 المعدل لقانون التربية والتعلم 
االمادة كا وردت ون لمن اجراءات الاجنةالقانونية 
نجلس الاعيان 


موافقة كنا وردت من المكروعة 


هل يوافق اغل 





المريد ناث بالرئيس : 


؟ 


( 


انظر قرار الاجنة القانونية رقم (1) المؤرخ في 1/717/ 


ةا البند (8) , 


لاا 


مجلس الاعيان 


الجلسة ال 


ر. 


ابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار 191/1 


لقف 





| 
ٍ 











المادة كنا وردت من 'اجراعات اللجنة القانونية 


ادامر 00 ةا ا رامين تيه 




















1 مجلس النواب خلس الاعيان 
8 | فص للادة ( »م6 7 ١‏ | 
:ري الوزارة امتحاناعاما. في نباية هلقو شرن لتر ا ا 2 3 
.المرحلةإلالرامية» تميح الطلاب الناجحين أويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الاساس . 1 94 - 
:فيه شهادة. تسمى- (الشهادة الاعدادية أ 2 5 
العامة )- ويكو ن تنظيم. هذا الامتحان 0 ا ك3 
١ |‏ وشروط مت منح الشهادة وجب تعليات . . - 
بخاصة :تصدزها. الوزارة .. ْ 0 3 
أقص المادة. لشفت 6 2 2 
| تستوي رسوم. . الامتحافات لها يلغى ما نجاء في المادة (00) من القانون الاصلي وما طرأ عليها من 1 
| (الاعدادية العامة والدراسةالثانويةالعامة) إتعديل ويستعاض عته بما يلي ظ 5 
ِ :| ,اللتينمجريهما الوزارة #تتضى نظام المادة باه - 
:]| خاصن تعين فيه مقدان الزسوم وطريقة تستوني رسوم امتحان (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الذي تجريه ا 7 ؤ 
| تحصيلها وانجؤر العاملين ني الامتحاتات |الؤزارة بمقتئ نظام داص تعين فيه مقدار الوم وطريقة ا 0 ا 
: | وكيية ده كل ما .يتعاق بذلك - أتحصيلها واجور العاملين في الامتحانات وكيفية دفعها وكل ما ا : 
. إيتعلق بذلك . : ش 








المادة 7[ وردت اجراءات اللجنة التقانونية ] 

















00 1 5 ش إلادة تاف 1 م ١‏ 
,5 الماد الوك بها ١‏ لاد كي وردت من لمكو من مجلس التواب خلس الاعيان 
م المادة 0 ١‏ 6 


على اإوزارة ان :تحرص عل الرق: بمستوى اتعدل المادة (ه) من القانون الاصلي حسيا عدلت بالقانون رقم 
“الامتحانات بحيث تكو ن هذه الامتحانات|؟؟لسنة 45 بالاستعاضة عن كلمة ( امتحاني ( بكلمة (امتحان) 
٠‏ مقاييس: صاذقة وثابعة در المستطاع لمعرفة أوشطب عيارة (الشهادة الاعدادية العامة) و الواردة في الفقرة 
.. كفايات الطلاب وتحصيلهم 0١١١‏ ((ب)متما. 
ب .قرارآت الوزارة المتعلقة باجراءات - وتعائم| . 
: أمتجاقي (الشهادة الاعدادية العامة) و (شهادة 
ع م الا تمخضع لاطدن امام 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار ١91/1‏ 


موافقة كا وردت من الحكومة 





انظر قرار اللجنة القانونية رقم (١)المزرخني‏ 191/01/89 البند (8) . 


ا 1 


امم ل أ ملس سس ل ع ا 














للج سس للا 0010000 



































المادة 


2.07 فالفرة وب متها :2 


لف مجلس الاعيان 
قانون مؤقت رقم (/1؟) لسئة 1954 


قانون معدل لقانون التر بية والتعلم 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ر قانون معدل لقانون العربية والتعلم لسئة 1938 ) ويقرأ مع القانون 
:رقم (15) أسئة 54 المشار اليه فيما يل بالقانون الاصلي وما طرأعليه من تعديلات كقانون واحد 
ويعمل به هن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ ‏ تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالبة التي وردت فيها : 
٠‏ تعني عبارة الشهادة الاعدادية الشهادة الني تمنحها الوزارة في نهاية التعلم الالزامي ى 


المادة  *‏ تلغى المادة (18) من القانون الاصلي وما طرأ عليها من تعديلات ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على 
هذا الاساس , 


المادة 8 - تعدل المادة (*”#) من الفصل الثامن لصيغته الواردة في القسانون المؤقت رقم (19) لسنئة ١959‏ 
بشطب ما جاء في الفقرة (ل) منها والاستماضة عنه با لي : 0 

ل تقديم التراصي بشأن الاسس المتعلقة باقرار نتائج امتحان ( شهادة الدراسة الثانوية العامة. 

الى الوزارة ). ْ 


المادة ه ‏ تلغى المادة (ده) من القانرن الاصلي وما طرأ عليها من تعديل ويعساد ترقيم المواد اللاحقة على 
57 : ا : 


للادة 5 - يلغى ماجاء في المادة 1ه من القاثون الاصلي:وما طرأ عليها من تعديل ؤيستعاض تاها بلي 5 . 
الماذة باه : ١‏ ا 1 





تستوق رسوم امتحان ل( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) اللي تجر يه الوزارة مقتفئ نظام خاص. 

5 بعين فيه مقدار الرسوم وطريقة تحصيلها واجور العاملين في الامتحانات وكيفية: دفعها وكل :ا 

لا تعدديل المادة (4ف) من القانون الاعضلي حسبما عددلت لقاو رقم: 35 لبة :1455 بالاستعاضة! 
: عن. كلعة ( امتخائيه) بكلمة ( امتخان) وشطت عبارة ( الشهاذة الاعدادية العامة وم الواؤدةا 
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الاسباب الموجبة 
لتعديل قانون التربية والتعلبم رقم )١5(‏ لسنة 1١9784‏ 


و الغاء امتحان الشهادة الاعدادية ؛ 


للس-سد 





نظر لضرورة التخطيط التربوي الصحيح ء ولارساء التربية والتعام على اسس تربوية صحيحة » فسان 
وزارةالتربية والتعلم رأت الاستعجال في استصدار القانون المؤقت» و ذلك كي تتمكن هن اعداد اللفطة المشر : 
لتربية والتعيم الي على اساسها تقدمت الوزارة بطلب قرض تمويل من البنك الدولي واستقدمت شر كةامربكية 
استشارية لدراسسة المشاريع الانهائية اترزبوية اي قدمت لابنك الدولي * 
بي الغاء الشهادة الاعدادية على الاعتبارات ااتر بوية التالية : ْ ْ 
١‏ إن جميع الدول المتقدمة تربويا والتي كانت تتبنى نظام الامتحانات العامة لم تعد تستعمل هذهالاءتدانات 
الا في نهاية المرحلة الثانوية . 
؟ ‏ ان الامتحانات العامة » وخصو صا اذا كانت مقتصرة على امتحانات التحصيل ؛ ليست اداة دقيقة 
اميئة تخولنا ان نقول عن طالب انه يستحق التعليم الثائوي وعن آخخر انه لا يستحق ذلك * 
م _ ان الامتدانات العامة #وخصوعنا أطلاب تتراوح اعمارهم ما بين اللماءسة عشرة والسادسة عشرة ) تسبب 
لبعض الطلاب الاضطراب والترفير النفسي مما يتتج عنه رسوب بعض من ع 
5 هناك ما سميه المريون بالحالات الحامشية قي الامتحانات العامة ( على الحفة ) فن : 
سرع علانة (494) لا يستحق التعليم الثانوري ومن يحصل على علامة )5٠(‏ يستحق التعلم الثاثوي إن 
1 ! هذه الحالات الحامشية عديدة . 
ه ‏ هناك عدد لا يُستهان من الطلاب الذين لا يظهر تفوقهم واءتيازهم في سن 
الطلاب الذين لو اتبح هم كال دراستهم في المرحلة الاعدادية لاظهروا تفوقاً وابداعاً لم يظهر منهم من 
قبل ذلك . 
+ .ان الجو العام الذي يتم فيه الامتحان وما يصاحبه من اجراءات مستعجلة لتصحيح الاوراق واخراج 
. لتتائج ١‏ 5 1 تشغيل الاعداد الكبيرة من.المعلمين والموظفين لال اجازتهم الصيفية كل ذلك لا 
ع يستخلص من ثقائج هذه الامتحانات موضع الثقة والاعتماد الكاملين , 
ب - يقول الذين يوجهون للامتحاثات العامة الني هدفها بر الطلاب وليس تصنيفهم ‏ يقولون يجب اباد 
عن ِ تمن الاخير الذي يحاسب لانه ان رسب فهو ضحية عدة عناصر معروفة في العملية الثر بوية 
مثل الم والمجهاج و_ الكتاب ارسي والوسائل التخليمية والعوامل الاقتصنادية والاتجماعية المؤثرة عليه . 
0 لترية تعتقد ان الفرد الذي بتاح له أي نوع من التعلم بعد المرسلة الاعداديسة يؤدي دوره في 
/ امع بصورة افضل ما لو اقف تليعه ختد هاي الرحلة الاعد'دة . 0 


رف عنهم التو ق في مل رسههم ‏ 
قال ان الطالب الذي 


مبكرة ءاذْ يوجد عدد من 


؛ يقولون يحب انيكون 








عن ست م2 عض و نز 20 











اح سل لس 


فأ 
0 مجلس الاعيان 
1 الاسباب الموجبة 
ا "ل لاصدار القانون المعدل لقانون التربية والتعليم 


رقم (16 ) لسمنة 1454 بقانون مؤقت 


>> لت جيجه 







كان من موجيات استصدار القانون المؤقته رقم (19) لسئة 1474 المعدل لقانون التر ية والتعلم لسئة 
فيما يتعلق بالغاء امتحان الشهادة الاعدادية العامة ما يلي : 
اولا - افساح المحال امام عختلف اجهزة وزارةالتر بي والتعلم لاعداد الترتيبات الغسرورية لاسنة الدراسية الخالية 
النائجهة عن الس.ماح بعودة الراسبين في امتحان الشهادة الاعدادية في مدارس الحكومة الى مدارسهم 
وقد تم هذا عندها كان المحلس النياني الموقر في اجازته العادية , 
ثاقيا وضع الطلاب والمعلمين وعرليا ني جو تربوي صحيح منل بدء السنة الدراسية » فقد كان طلبةالصف. 
الثالث الاعدادي في ظل امتحان الشهادة الاعدادية العامة يدرسون فقط لاجل النجاح في الامتحان 
العام . وقد ادى ذلك الى أهمال النواحي الاخخرى للعملية التربوية » اما بعد الالغاء فان وزارة التربية 
و التعلم تعتقد بان اذو الدرامي سيتغير ايجابيا بما في ذلك طبيعة العلاقة بين الطالب و المعلم : 


ثالثا شعرت وزارة التربية ان خطوة الغاء الشهادة الاعدادرة لا بد وان يتبعه تفكير في الخطوات التربوية 
البديلة ٠‏ والتفكير في البديل لا بد وان بشرع يي وضعه أبتداء من السنة الدراسية باسرع وقت ممكن . 


عت :8 اتن 
السيد. نائب الرئيس : 


لتك 





هسدل يوأئق المجلس :على مشزوع لقانون معدل لقانون التقامسد المدني لسئة 149٠‏ بالضيغة التي ورد 


.9 وهنا.نض القانزن ا وافق عليه امهل 





نوبالضنيغة إلني سيعاذ ها الى مجلس النواث 0 ش 5 








ام ببسم تممصو كي ممم كيو لبت مك 0 


تيع كمي و اعم 
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الى مجلس الاعيان 


الاسباب الموجبة 

لا كانت خدمة الموظفين غير المصنفين منك 
تاريخ 1448/4/1١‏ غير تابءة للتقاعد فانبم عندءا 
ينفصلون عن الخدمة لا يكون لدييم راتب تقاعد 
يساعدهم على المعيشة ومراعاة لوضعهم هذا فقد وجد 
ان من العدالة رفع المكافأة التي تعطى لحم عند انتهاء 
خدماتهم اذ ان المكافأة أغصصة لهم «اليا زهيدة 
فسبيا + 

مشروع 
قانون رقم ١‏ )لسنة ١90١‏ 
قانون معدل لقانون التقاعد المدني 
»جه 

اللمادة ١س‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانون التقاعد المدني لسمئة 1417١‏ ) ويقرأ مع القازون 
رقم 4" أسنة 19484 المشار اليه فما نما يلي بالقانون 
الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحل 
ويعمل به من تاريخ نششره في الجريدة الرسمية . 

الادة ]ا -تعدل المادة/ا؛ من القانون الاصلٍ 




















بالغاء ما جاء في الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه 
يعايلي :- 

1١‏ مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا 
القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنئف بغير 
الاستقالة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر 
يعطى مكافأة تعادل جزعا من اثني عشر جزءا من 
راتبه الشهري الاخير عن كل شه ركامل من خدمته . 

المادة 8 - تعدل المادة 48 من القانون الاصلي 
بشطب عبارة بشرط ان لا تزيد على (ثلاثماية دينار) 
الواردة في آآحر الفقرة (أ) منها . 

© ممه 
السيد نائب اأرئيس : 

هل يوافق مجلس على القانون المؤقت رقم 
(17) لسنة 1455 المعدل لقانون التربية والتعلم 
بالصيغة الي ورد فيها من مجلس النواب وكا :عدلته 





اللجنة ؟ 
ابتميع : موافقون. 


د وهذا نص القانون كا وافق عليه الجلس 
وبالصيغة التي سيعاد بها الى مجلس الاعيان , , 
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اللسشسسة 





قانون موقت رقم ( ١0‏ ) لسنة 1959 
قانون معدل لقانون الثر ديق والتعليم 


المادة ١‏ - سبمى هذا القانونامؤقت (قانودت معدل لقانون التربية والتعليم لسنة419)ويقرا مع قافو نالتر بيةوالتعايم 
رقم 5 لمنة 4564 المشار اليه فيما بلي بالقانونت الاي وما طرآ عليه عن تعديللات كقانون واحد 


ةلثممك 


ويعمل به من تاريخ نشره ني الحريدة الرسمية . 
المادة ؟ - تعدل المادة الثائية من القانون الاصلي باضافة تعريف كلمة المجلس بعد تعريف ورد 
كايل : - 


تعي كلمة المجلس : مجاس التربية والتعليم في الوزارة والمولف بمقتضى هذا القانون . 


المادة 8 يلغى الفصل الثامن من النانون الاصلي ( المواد /4-11ه ) ويستعاض عنه با يلي : 





الفصل الثامن 
مجلس التربية والتعليم 
المادة /ا؟ ‏ يتألف المجلس من : 
520 ا 
١‏ - وزير التربية والتعليم نك 
؟ ‏ رئيس الخامعة الاردئية عضواً 
عضواً 


رئيس ديوان الموظفين 


4 - وكيل وزارة التربية والتعليم ‏ 20 عضواً 






ه - مثل عن مجلس الاعمار ْ عضواً 
: ع ل تك رع الي عضواً . 
ب ثلاثة مديرين من لوزارة من ين و املق في شرو المناهج 55 والاشراف على 
: لك 0 ١‏ أعضاء 
5 عي التعليم . . : ا : ْ 00 
م ممسات لعلم لل في الملكة ... ا ار 
عضواً 


4 مثل أعن الموئيسات التعليجية الاهاية 0١‏ 8 000 


ا ةين قو اغبرة وار المي موز ري ايع ن غير زفي لوزارة أعضاء 


























سسب ل 01000000 
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المادة 98؟ - يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاءالمجلس المذكورين في البنود ه - ٠١‏ من المادة 
0 . ويد لمجلس الوزراء اعفاء هؤلاء الاعضاء ءن العضوية واستبداهم باعضاء آخرين 


بتاسيب هن الوزير . 





المادة 59 تكون مدة العضوية للاعضاء ف المجلس خمسة اعوام . 
المادة #٠‏ يشترط ني كل عضو من الاعضاء المذكورين في البنود 4-5 من المادة ( /1؟) أن يكون جامعيا ‏ 


الادة ١8#]أ‏ ل يتتخب المجلس سنوياً من بين اعضائه نائباً للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس 
علك غيأيه 


ب - يعين الوزير للمجلس امينا للسر متفرغاً من بين كبار موظفي الوزارة تنوافر فيه الشروط 
الواردة أي المادة "٠١‏ اعلاه يساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ١‏ 
ويخضر جميع جاسات المجلس دون أن يحق له التصويت »؛ويتولى القيام بالمهام الني يكلفه 
بها المجلس » ويكون ارتباطه برئيس المجلس 


لمادة "9 يتكون النصاب القانوني للمجلس من اثي عشر عضهواً وتصدر قراراته بالاجماع او باغلبيبة 
عشرة اصوات على الاقل 5 


المادة 89 يناط بالمجلس المهام الثالية  :‏ 


أ - تفاديم التواصي الى الوزير بشآن تتفيذ السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها نيالفصل 
لاني من هلا انون , 
با تسيب مشاريع تعديل قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات البثقة نه الى المراجع 
الرسمية المختصة بواسطة الوزير . 
2 - دراسة مشروع موازنة ألوزارة وتقديم 'التواصي بشأما الى الوزارة . 
. دخ تقذيم ال مشورة للوزير. بشأن انشاء المدارس الاجدائية ايان والانزية ام 
الثقافية المحكومية واللحاصة . 0 الي 
ع وضع الامنين الغامة الواجب اها في عدا اطع الدراسية: 5 
قاب اراق مل لقان ارايو 2300 : 0 ش 
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ز - الموافقة على اي تعديل او تغيير يقترح على المناهج الدر اسية . 
اح - وضع الاسس والشروط ااواجب توافرها ني الكتب المدرسية قبل تقربرها 
الموافقة على الكتب المدرسية المقترحة . 
ى- اقرار اي تعديل او تنقيح يقترح على الكتب المدرسية المقررة . 
لك - تأليف لحان فرعية من المختصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة شروعات 
الكتب المدرسية وغيرها من الامور الفنية . 
ل - تقديم التواصي بشأن الاسس التعلقة باقرار نتائج امتحاني ( الشهادة الاعدادية العاه.ة ) 
و ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) من الوزارة , 
5 اعطاء المشورة للوزير بي اي أمر من الامور البي يرى ضرورة لابداء الرأي فيها . 


المادة 4" - تتفل وزارة التربية والتعليم قرارات المجلس ثي حدود ما نصت عليه المادة ( “ام ) م هذا الثانون. 
المناهج والكتب المدرسية 


نلادة هم ينشأ ني ي الوزارة قسم يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمتهد ما بلي : 
1 ة الدراسات الفنية والبحوث العاسية . والاشراف على التجارب التربوية ا بغيرها 
ن الاعمال التي يكلفه بها المجلس والوزارة فيما يتعاق بالمناهج والكتب المدرسية ويستعين 
حدس سنا لفك التدريسية وموظفي الوزارة والموجهين التربويين واللدبراء 
والمختصين . 00 
ب - القيام بتاسيق . اعمال النجان الفرعية الي يشكاها المجلس ودراسة تقارير» ها ونتائج اعماطاء 
١‏ وتقديم مقترحاته بشأئها الى المجلس ٠‏ 
ج - الاتصال بالاقسام المختلفة في الوزارة » وبالموجهين التربويين ٠‏ و الادار بين ١‏ و بمديري 
. المدارس وبأعضاء افيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية ؛ لتقديسم «قترحاتهم بكأن 
1 المناهج والكتبالمدرسية ودراسة هذه المقترحاتوعرض نتائج هذه الدراسة على المجلس 
0 ادا تزويد الوزراة بنتائج اعمال المجلس والقسم في جميع نا عختص بالمناهج والكتب المدرسية . 
...تتفي الاجراءات العملية الع .تنعاى بتأليب: الكتب المدرسية و تطرح عطاءائبا » وطبعها ٠‏ 


وتسعيرها 1 ؛ والاشرا ات عل قنع أو يعدا 


0 
5 


ْ المادة 4م يتألف ة قسم امناهج والكتب الممعرطية مز ٠‏ : 1 
أ “الاغضاء يكوك كل وااحد متهم .دون غيره «تتخصفما في مبحث دن 


0500 المباحلف الني' ل في المزاخل التعليامية المختانة وجب: أن" يكونوا سن ) حماة الشهادات 


2 م ٠ح‏ رئيس عفاد من 


الخاسية ومن قوي الكبرة أي في التدري يسالمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ٠‏ 
ما ب “لنويؤان” اله زائيمن يتوق ا وتنظيّم المكائيا: 
الوزارة يدتبت 2 التعليم الذي يتبعد التننم ':- 
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المادة 
المادة 
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المادة 


ألمادة 


المادة 
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ج - مكتب للكتب المدرسية يرأسه احد اعضاء القسم ويتكون من العدد اللازم من الموظفيسن 
والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والاجراءات العملية ابي تنعاق بالكتب المدرسية المشار اليها 
ني الفقرة ( ه ) هن المادة ( ه ) ويكون صلة الوصل دين القسم والموظفين والطابعين 
والناشرين , 

باث ‏ لانجوز تغيير المناهج الابعد «شي ست سنوات دراسية على بدء تنفيذها ؛ غير انه تجوز تعديلها 

خلال هذه المدة اذا رأى المجاس فرورة لذلك . 

م" لاوز لاحد من اعضهاء المجلس أو لامين سره او لرئيس قسم المناهج والكتب المدرسية اولاعضائه 

القيام يتأليف الكتب المدرسية او جمعها او ترجمتها سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر. 

لا يتبع في اختيار الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة وني الحالات الخاصة يلجأ الى طريقة التكايف 

أو طريقة الاختيار من السوق الحرة او طريقة الترجمة . 

٠‏ اذا تقرر تألين كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القسسم مرئين على الاقسل في صححيفتين 

يوميتين محليتين عن حاجة الوزارة الى تألِى ذلك الكتاب » وفق الشروط الي يعينها المجاس . 

١‏ يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مع اللجان الفرعية الي يوافها المجلس ذه الغاية ويقدم 
نتيجة هذه الدراساتالى المجاس 

7 - اذا تقرر اتباع طريقة التكلوف يطلب القسم بموافقة المجاس الى شخص او اكثر هن المتخصصين 
ذوي اللخبرة اعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط ااتي تعين هله الغاية , 

“ا يتولى القسم ادخال اي تعديل أو تنقيح يقرره المجاس على اي كتاب «لدرمي مقررويكون ذاك 

اما بتكيلف مؤلفه او غيره هن الجبخصصين . 

4 - لابسمح لتدريس اي كتاب في الموْسسات التعليمية ,في المملكة الا اذا وافق عليه المجلس وفق 

احكام هذا القائرن . 

سأب حالة تقرير كتاب مدرسي يصرف لولفه مبلغ سبعماية وخمسين ديناراً حدا أعا لى وفق 
نظام ماص ويصبح هلا الكتاب ب ملكا للوزارة . 
0 ب -- ستانى هن احكام الفقرة السابقة الكتب المدرضية المقررة بطريقة الاشتيار من السوق الخحرة. 
اج ل في سحالة تقربر 'كتاب مدرسي ني مبحث اللغة الاجثبية سواء بطريقة الممابقة الحرة او 
بطل ريقة التكليت يقدر المجلسن المكالأة المالية الي يستحقها. املف ويصبح هلا الكتاب 
ملكا الوزارة الا اذا نصت شروط الاتفاقية. مغ ال#ولفين د الاشزين على خعلاف ذلك » 
وذْلكِ بتنيب من المجلس.وعوافقة مجلس الوزراه , ... ١ ,5 ٠.‏ 
5 سأ م يشيرف مؤلف الكتاتٍ على طباعته وتدقيق ملازعة في الطبعة الاو دو دون 5 وني حالة تعر 


أقيابه بذاك يكلذ ا لاشرا ملباعته مقا 
70 0 7 ل 00 تامسن 


., الاشراة ت على اع وق‎ ٠ 


رذفا 


الللسسسلسيدكه 


ع ه 
ليكون كتاباً مدرسياً 3 يدقع الى مترجمه اجرا مرجب احكام الفقرة 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 11 آذار 1417/1 


المادة /ا؛ اذا تقررت ترجمة كتاب 

(أ) من المادة (ه؛ ) من هذا القانون . 

لأة 

المادة 7 _- تدفع الى اي شخص ركلفه المجلس بتعديل او تشيح أي كتاب عدر سي مقرر مكافأة 
تتناسب وما يبذله من جهد ني هذا السبيل . 


مكافأة مناسية لاعضاء اللجان الفرعية الي يؤلفها المجلس من المتخصصين اوضع 
الدراسيةو در اسةمشروعات الكتب المدر سية وغيرهأ 2 من الاعمال الفنية : 


بالدم تدفع 


لت المناهج 


0 0 . تا 5 
المادة 59 - يدفع الى كل عضو من اعضاء المجلس والى امين سر المجاس ورئيس قسم المناهج والكتب المدرسية 
واعضاء القسم مكافأة ه.'اسية 5 


هذا القانون . 
المادة ٠ه‏ يصدر نظام خاص عدد «قدار امكافأة ار الوارد ا 8 او 


المادة ١ه-‏ تطبع الكتب المدرسية الملقررة وفق الاصول المرعية 8 


ت الحكوهية امئتصة اسعار الكتب الملدرمية المقررة القي تعرض 
واضافة نسبة مثوية لاتتجاوز 16/ .. 


الادة هب ]أ ب يحدد قسم المتاهج مم الجها 
بيع على اساس سعر الكلفة 

رسع الملرس. 
ب - يعمم القسم قائمة با عار الكتب المدرسية على جميع 


ااكتب المدرسية المقررة مانا على طلاب المرحلة الالزامية في جميع المدارس ن الحكومية مرة 
قي السنة ؛ وفيا عدا ذلك تباح بالاسعار الضددة . 
: لتللاب المرحلة لثاثوية وفق تعلوات تضعها الوزارة ٠‏ 


الادة “اه ب توزع 
1 واحدة 


الماذة 4ه تباع الكتب المدرسية المقررة 

















فق مجلس الاعيان 


الاسباب الموجبة 

























: لتعديل قانون التربية والتعلم رقم ١5‏ لسنق ١9515‏ 


انشاء مجلس التر بية والتعلم 


ضمانا لاستقرار السياسة التربوية وتطويرها » وانساقا مع فلسفة التربية والتعلم واهدافها العامة والخاصة 
المنصرص عليها في قاثون التربية والتعلم رقم 15 لسئة 1954 » وافتناع وزارة التربية والتعلم بان السبيل الى 
ذلك هواشتر اك الممنبين من ال رسميين ذوي العلاقة مع الاشخاص ذوي الحبرة والرأي من القطاعالخاص ف رسم 
السياسة التر بوية والعمل على تطويرها؛تقتضي المصلحة اجراء التعديل المقترح على قانون التربية والتعليم رقم ١١‏ 
لسنئة 1554 . 


ْ الاسباب الموجبة 
لاصدار القائون المعدل لقانون النربية والتعلم 


رقم 1١‏ لسئة 1414 بقازون مؤقت 





أن طبيعة المهام والمسؤؤليات الني تضمنها القاذون المعدل الجديد تطلب التنفيذ خلال العطلة الصيفية 
( حزيران » موز آب ) والتي يكون فيها مجلس الامة الموقر أي اجازته المقررة . ولى يكن مسن مصلحة 
النعيم تأجيل تنفيل هذه لهام والمسسؤوليات حى موعد افتتاح دورة الس العادية التي بدأت قي تشرين الاول 
4 0 أي بعل موعد بدء العام الدراسي الحالي 197/14 » لذا اقتضت المصلحة اصدار هذا القازون المعدل. 
وفها لي بغض المهام والمساق ولياث المنوه برا والثي انيطت. بمجلس التربية و التعلم مرجب هذا القاثون : 
١‏ ) تقديم التواصي يشأن الإسس المتدلقة باقرار نتائج الإمتحانات الغامة ( :الثانوية العامة والاعدادية إلعامة ). 
والي ستظهر خلال شهر نموز . ١‏ 1 
؟ ) تقديم المشورة بشأن انشاء المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والمفاهد والمراكز الثقافية المكومية 
١‏ والخاصة 4 والقي به أن يهم يي عطلة الميف القادم بالنسبة للعام الدراسي.الجديد : 
* ) تتطلب اللحطة إلتربوية الغشرية القادمة » ش 
١‏ واضحة تصاغ عوجبها هله اللعطة , وتقضي الضرورة ان تكون هذه اللطة إجاهمزة في وقت لا يتعدى 
الفوات القادم » لاستكمال المفاو ضات مع البئنك الدولي لقو بل بعضن مشاريع وزارة البر بية زالتعلم والتي ' 
4دأت في شهر' يسان من هذا العام ( 1955 )ء : 5 


م :ممم و م - 


والني تعمل وزارة التربية والتعلم على وضعها » اهدافا واسسع 


5 ًّ ب يفا 
الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة ١1‏ آذار 191/1 
ٍ بت 


مناهج المرحلة الثانوية الاكادعية 
الني بموها البنلك الدوليوفقها. 





ع ( الموافقة على المذاهج الدراسية الدولفة واهم هذه المذاهيج هي مشاريع 
والمهنية التي يذبغي البت فيها خلال عطلة الصيفليتسنى للوزارةتافيذالمشاريع 


القانون » الى المراجم التصة وهي مشاريع عاجلة وملحسة 


5 مشار دم انظمة وتعلمات منبثقة عز 
ل ص ب 0 المقبل بغية توفير المناخ المناسب لاننظام 


ينبغي اصدارها خلال العطلة الصيفية وقبل ابتداء العام الدراسي 
الدراسة والتعليم وفق هذه الانظمة والتعليات : 








.- ع .اه * 50 0 0 ات 
وبعبارة موجزة فان تأخير اصدار هذاالةائرن حتى دورة علس الامة العادية يعني أ 0 تفيل مشر وعا 
لمر ا : 1 0 نص الآقل . 
وزارة التربية والتعليم اللازمة لتأمين تعلم المو اطنين بالشكل المناسب مدة عام ونصف على الأقل 
ا 
السيد نائب الرئيس : 
هل اؤق املس على توصية الاجنة القانونية فما يتعلق بالقانون رقم ( 51 ) لسئة ١94‏ المعدل لقانون 5 ١‏ ظ 
يوافق أعيلس 0 دود ش 
الاوقاف والشؤونت والمقدسات الاسلامية ؟ِ ل ١‏ ظ 
عدي 0 ظ اا 
5 0 سنا 


1 ا 
2 الثو ات الموقر 6 . 3377 
ووفما بل نص القائون بالصيغة الي سيعاد بها الى مجلس لنواب الموقر ا | 














الأادة سرد ل بها الآن 





3 نض افقرةج من ع 
١‏ اتعني عيازة ( الاوقاف والشؤوت والمقدسات الاسلامية ) 
الاو قاف الاسلامية ة قِ المملكة والمساجد والمدارس والمعاهد 
.. لدينيةودوز الايتامٍ والكليات الشرعية التي يتفق عليها من 
مؤازتة الاوقاف والمقابر الاسلامية سواء ما وقف منبا للدقن 
ابي 0 او المندرسةوشؤون الحجوشؤونالافتاء. 
ْ نص الادة ( 1١‏ 04 
١‏ قشأ مؤسسة مالية خاصة لصناديق الايتام ترتيط بدائرة 
3 :الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وهذه الغاية تلغى 
المادتان ١1و3١‏ من قانون الايتام رقم 59 لسنة 488 وتتولي 
1 دائزة الاوقاف والثؤون والمقدسات الاسلامية الصلاحيات 
0 المعطاة مجلس الايتام بموجب القانون المذكوراواي نظام 
١‏ صاذر يكو جيه وللمجلس إن يع عوافقة مجلس الوزراء 
1 الانظمة 0 0 صناديق -- و يستمر | موظفو 
0 بلول زواتتهم من صندوق اللتزيتة . 





المادة المعمول بيبأ الآن- 














المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل الجديك 








المادة "كا وردت من الحكومة بالتعديل الحديد 





تعدل المادة ١‏ ) من القانون الاصلي هاضافة ما يلي الى آخر 
ما ورد في الفقرة ( ج) منها 
وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازثة الاوقافة 


يلغى مأ جاء تي المادة 1١‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه 


بما يل : 


سأ يؤسس في مركز محافظة او لواء او قضاء يختاره 
قاضي القضاه مجلس ٠ؤلف‏ من : - 

١‏ لالقاضي الشرعي رئيساٍ 

! هدير الايتام عضوا داتما 

احد موظفي وزارة المالية يختاره قاضي القضاة يعد 
مواققة وزير المالية ‏ 

> - عضوين آخرين يعينهما قاضي القضاه يتنسيب من القاضي 
الشرعي . 





المادة كا وردت 


ا 
إٍ! من مجلس النواب 
: ا للك ست ليت 
: 'ومحتفظ- بحفهم في التاعد الى ان يسبوى أمرهم اب - يشرف مجلس الايتام على  :‏ 
5 4 
٠‏ .بنظام خخاصن:» على ان يحفظ حقوقهم المكتسية '. ١‏ - ادانات اموال الايتام ‏ 2 | 
؟ - الاتفاق على القاصرين وجمارة | 
عقاراتهم . 3 
م # محاسية الاوصياء . د 
/ 4 
اس ل هذه 0 2 
ني ا اصل بالقانون الاصلي تضاف المادة الجديدة.التالية بعد المادة )1١١(‏ 
0 ب مباشرة من القانون الاصل تحت رقم 11 ويعاد 
5 ترقم المواد ‏ اللاحقة على هذا الاساس . 
المادة ؟1 : 3 
كل من يخالف احكام هذا القانون أو اي نظام 
صادر- مقتضاه يعاقب بالحيس من شهر الى سنة 


او بالغرامة من ٠١‏ الى ٠٠‏ 
العقوبتين ‏ 








١‏ دينار او يكلتا 





ع 2 
كالب بط 
زيام 
0 

لك 

53 

ا 

مك 

5 

0 

د 
2 








الاعيان 


القانونية رقم ( ه ) المؤرخ في 9#؟/471/5 / البند (5) 


. انظر رار الاءجنة 


ملحوظات بلس الاعيان حول القانون المؤقت زقم 6 لسئة 51584 المعدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 


8 
هم 
2 3 
اع 
5د 4 


موافقة كما وردت من الحكومة ومجاس النواب الموقر 


إجراءات ألاجنة التمانونية 


لل ا ا الاعيان 


انظر قرار الاجنة العانونية رقم ره ) البندر؟") 


يخالف احكام اللفصل الرابع من نظام الاوقاف رقم 57/141 ) 


بالتيس من شهر الى سنة او بالغرامة دن 1- 


٠١‏ ديزار أو بكاتا العقوبتين كل مدن 


اصرت الاجنة القانونية على قرارها السابق المتضمن قبول هذه المادة بالنص التالي ( يعاقب 





مجلس الاعيان 


ا 
١‏ 


الجلسة الرابعة من الدورة ااعادية الرابعة 15 اذار 


فل 


وذفا 
































0 . 7 خصوص لمادةار ؛ ) من الفانون القت رقم ثيه 


ومز اقبة الوعاظ واللخطباء والائمة 


ال-2 :<<ا لج سلس ا 0 


1 مجلس الاعيان 


الاسباب الموجبة 





للقانون الأؤقت رقم ه لسنة 1154 
قاثون معدل اقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 


رقم 5 لسنة كتوقا 





- بخصوص المادةز كا)دن القانون الاصلي : 


تقَذي المادة ١١‏ من القانون الاصلي ( قانون الاوفاف رقم 11/75 ) بالغاء المادتين (11و17)ءن قانون 
الايتام 18 / "اه وان تتولى دائرة ة الاوقاف الصلاحيات المعطاه ملس الايتام المنصوص عنها في المادتين 
الملكورتين من قانون الايتام وهي صلاحيات تتعلق بادانات الايتام وانشاء مؤسسة هالية لهذه الصناديق . 

غير أن كثيرا من شؤون الايتام بقيت منوطة بالمحاكم الشرعية بموجب احكام قانون الايتام واحكام نظام 
التركات . ولا كان مررجع انحا 1 الشرعية هو قاضي القضاه وليس وزير الاوقاف او مجلس الاوقاف . 

لذلاك فا تعيين مرجع واحد يتولى كافة ث شؤون الابتام اضمن لتحقيق المصلدة المتوخاه الامر الذي , 
يتطلب الغاء المادة ( 1١‏ ) من قانون الاوقاف رقم 74 / 55 والاستعاضة عتها بالمادة (" ) من القاثون المؤقت | 
رقم "58/6017 ولاعادة زبط كافة شؤون ن الايتام بدائرة قاضي القضاه , 


؟ - صوص الفقرة ( ج) من المادة ؟ من القانون الاصلي 





ان هذه الفقرة بحسب النص الاصلي تستاق المساجد التي لا ينفق عامها من موازنه الاوقاف عن تعريف ا 
عبارة ( الاوقاف وااشؤون الاسلامية ) الامر الذي لا .تتمكن معة وزارة الاوقاف من ممارسة الصلاحيات . 
المنصوص عنها في نظام الاوقاف رقم 5/1417" بالنسبة للمساجد المشار البها وخاصة ما يتعلق بشؤون الوءظ . 


1 والارشاد وما ان المصلحة تنطلب أو حيلف علاقة دزير الاوقاف بال امسدية بة لجميع المساجد » لذلاك :أصبح من . 


الضروري توسيع تعريف عيارة 0 الاوقاف والغؤون الاسلامية ) ميث تشمل المساءجد النيلا : ينفق لابن 
موازنة ة الاو قاف ., 


5 ان الفصل الرابع, ذن. نظام الاوقارقم 1 يعالجموضوعالاشراضعل اجوز لظ والارشاد' 


والمدرسين , “.الخ 5 دمن ,أجل. .ضمان تنفيل ل اجكام الفغيل الوايع :المشار ايأ 
0 ابة تجاوزات 0 غخالفات للك تطلن العباية' أرضل عقونة غَ أغالفين لإحكادة للد 0 ا إِ 


. المادة كت تضاف المادة الجديدة التالية بعد المادة 


الجلسة الرابعة هن الدورة العادية الرابعة 1١‏ آذار 141/1 هف 





قانون مؤقت رقم ر*#هة) لسنة حل 


قاثون معدل لفاثون الزد قاف و السو ون و امقر سات الز سرمي 
رقم 75 لسنة 1935 


المادة ١‏ ل سمى هذا القانرن الأؤقت ١‏ قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤوت والمقدسات الاسلامية 
أسنة 1١514‏ ) وبق رأمع القانون رقم ( 99) لسنة 1955 المشار اليه فيما بل بالقانون الاصلٍ صلِي وما 
ط رأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية . 


اللادة ؟ .. تعدل المادة (؟" )من القانون الاصلي باضافة ما يل الى آخر ما ورد قي الفقرة (ج) الكل . 
وو وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الاوقاف 00 


المادة 8 يلغى ما جاء في المادة ( 1١‏ ) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بما بلي :- 
1 ه يلس ٠ؤلف‏ من 
وآ يؤسسن في مركز كل محافظة اولواء أوقضاء يختاره قاضي القضاه + هق 


١‏ - القاضي الشرعي رئيسآ 
ا مدير الايتام عضوا داك تعن 
أحد موظفي وزارة المالية مختاره قاضي القضاه بعد موافقة وزير المالية 


- عضوين آخرين يعينهها قاضي القضاه بتنسيب من القاضي .اأشرع يي 
باد رشرف جلس الايتام على 1 
١‏ ادانات أموال الايتام . 
+ الانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم 
مو _ععاسية الاوصياءة 3 


1 0 اللو اد الأحقة على هلا الاساس : 


الادة ١1"‏ : 
: يعاقب الى قير اق 5 
ع ن يالف اجكام مسلا ل الاوقاف درقم 33/187 , ا 


0 
ا ك2 
00 


3 ) مباشرة من القاثون الاصلي نحت رقم ؟١‏ ويعاد 


منئة'لى بالغ رامة من , 1 +1 دينار اى يكنا المقوتين 


























58 
1 
ُ 

: 

03 
0 
















اولان لقن هونا ---- و سيوج يصوي سب« حس رسيب ببسي سبي ميسو بصعي جاب ماح مساب ميلد م : 


-ح<تم هس سس*139_9 ا 


1 مجلس لاعيان 


السيد رئيس الوزراء : 

القاثرن الأؤقت رقم (39) لسئة 1938 
المعدل لقانون الثر بية والتعلم بالصيغةالتي ورد فيها من 
مجلس النواب الموقر » معلوم امجلس. الكريم ان 
هذا القانون تحن الغيناه انون مؤقت سيان الى هذا 
الم ن عما قريب . 


اسيك امقر 8 





دولة الرئيس »؛ القانون المؤقت الذي اشرت 
اليه لازال موجود في مجلس النواب . 
(ب): 
السيدنائب اأرئيس : 
يعلى القرار رقم (1) . 


اليد القرر: 


قرار رقم (5) أسنة 191/1 





اجتمعت اللعجنة القانوئبة مجلس الاعيان بنصابه! 
القانوني بتاريخ "7 / 7 7 151/1 بحضور كل من 
اللقرر معالي السيد عبدالرحم الواكد والعضو معالي 
السيك عبد الرمن نحليفه العض رمغ الي السيدا نسطاس حنائيا. 


ونظرت في مشاريع القوانين والقوانين الؤقدة 1 
امحالة عليها من قبل دولة رئيس املس ويعد دراستها 


وتدقيقها قررت تؤصية اخلم ن الكريم بها بلي :- 


0 00 ش 


قانون الضخة' العامة بالصيئة بغ الي ورذ فها “بن 
جل واب للوقز ‏ . 


؟ - رفض مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة الغالية 
سيب ان ما تضمنته من احكام ومواد قل 
ادخلت في صلب القانون الاصلي رقم "ع 
لسئة 455 المشار اليه في الفقرة الاولى من هذا 
' القرار واصبحت لا ازوم ها وهي + 
أٌ - القانون المؤقت. رقم 1م لسئة 465 
المعدل لقانون الصحة العامة . 
ب- القانون المؤقت رقم ٠“‏ لسنة451 المعدل 
لقانون الصحة العامة . 
ج - مشروع القانون المعدل لقانون الصحة 
العامة لسن 1959 . 
د - القانون المؤقت رقم 9٠‏ لسلة 1419/٠‏ 
المعدل.لقازون الصب.حة العامة . 
وتوصي الس الكريم بالموافقة على قرارها . 


اللجنة القانونية 
السيد نائب' الرئيس 





هل يوافق ا خلس على قرار الاجنة ؟ 
الجميع :. موافقون.. 
)1١( 2‏ 
السيدنائب ,اأر ئيس 


هل يوافق الس عل القانون المؤقت, دم بق 
ع قأنون الصحة العامة بالصيغةٍ القي ورد فيها 
مِنْ مجلس النوات الوقر م 








ار 0 1 فعا نض 'القانومنا ا ا 
٠ :‏ وبالصيغة الي في سيرفم 6 الى الجر 0 








الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 اذار ١91/1‏ 


قانون رقم ( 





دين 


١91/١ لسنة‎ ) 


قانون الصحة العامة 


المادة 


الرسمية . 


لادة  *‏ - يكون للالفاظ والعبارا ت التالية الواردة 


القريئة على حلاف ذلك :- 
المملكسسة 


ارنسر 


اي شخص 


0 3 طبيب موظف 'في اي مجلس بلدي أو قروي ٠‏ 


سبج ةع 


١‏ سمى هذا القانون (قانون الصحة العامة لسئة 191/١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة 


الفصل الأول 


تعاريف 





3 هذا القانون المعاني االخصصة ذا الا اذا دات 


. المملكة الأردنية الحاشمية 
وزارة الصحة 
وزير الصحة العامة او من ينيبه 
76 صرحة المحافظة او اللواء وبمارس صلاحيات الطبيب وواجبائه 


اي طبيب صحة. موظف في وزارة الصحة ويشمل طبيب البادية. 


مال عمارسة الطب ,عقتضى هذا القانون : 


ثرة الصحة 3 


0 النطقة الوا اخ ضمنٍ جدود منطقة الماثة ا مطقة الس البلدي 
3 
د الجلس أقرؤي ٠‏ 



















إثننا 


إ! 0 


مجلس الاعيان 





1 1 
ش ١‏ ا شْ امجلس البلدي 
1 المجلس القروي 






















ا الحاكم الاداري 


الموظف اللفوض 


وسيلة النقل العمومية 


٠ السسؤول‎ 


نيما يتلق بالسفية ورا 


0 "ار بان أو الشلتض للزكول: الي آبرها و الأشراف عليها أو 7 ْ 
ايد ااواظة لقن اخرى . ش ١‏ 


المجلس المشكل بمقتضى قانون البلديا ت ويشعل مجالس الامانات . 


المجلس المشكل بموجب قانون ادارة القرى او اي قاذون يل 
خلهة. 


المحافظ أو التصرف او عدذير القضاء او دير الناسية 5 


اي مفتش صحة أو مأمور صحة او مأهدور صحة بلدي او اي 
موظف مفوض دن المدير خطيا 2 


المجلس البلدي أو المجلس القروي . 
تعبي الار ض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والخفر . 


اي دار او محل نجاري او انشاء قائم على الارض مأهولا كدان 
أو غير مأهول كا تشمل اي قسم من البناء او ٠احقاته‏ . 


تعبي الارض والبناء كا عرفا اعلاة 
اي مصنع او ورشة أو مكان عمسلل . 
اي باخرة أو انق أو ماري وابة وسيأة تآلى عاذي 


الطائرة 1 اي نوع هن وسائل النقل ذات العجلا ت الي تسير 


أو نجر بواسطة القوة الميكانيكية او الحووانات . 
5 فيا يتعلق بالغقار' , :.: 
في امالك إو الشريك او الشخص الذي يشغل العقار او ذلك ٠‏ 





ف مله أو الذي يتولي 0 او الاشراف عليه أو الو كيل عن 


"اي مزهولاء . 
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س0 


فيما يتعاق بالمستشفى : 





ن ادارته , 


بي صاحب المستشفى او هديرة او المسؤوك 3 
فيما يتعلق بالشركة . 
رئيس مجلس الادارة او المفوض بادارتا : 
الشسارع كل طريق او ميدان او ساحة او هنقرة أو ثمر نافل او غير افك 
ملك الجمهور حق المرور فيه فيه او العبور اليه ء وتشهل ايشا كل 
الطرق الواقعة نحت او فوق الخحسور العامة وكل طريق او ثمر 
مستعمل او يراد استعماله لتأمين الوصول الى دارين اى اكثر 


سواء كان الجمهور حق المرور قيه ام لم يكن وتعتبر جسيع 
الارصفة والاقنية والمجاري والاخاديد الواقعة على جانبي أي 








شارع قسما منه . 
بلسلدة القربة الي فيها مجلس قروي 

قرية اي قرية ليس فيها مجلس بلدي او قروي 0 
النهسار المدة الواقعة ما بين طلوع الشمس وغروها ٠‏ 1 ظ 
١ 111 :‏ 
لك فار ا لمأ أ 

0 7 00 

احكام عامة : 
ا 





اللادة 6 الوز زارة مسبثولة عن الشرون الصحية في الملكة بها في ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية » وعابها 
١‏ ضمن امكاناتا نشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة لدبا والعمل على مكافحة الامراض 
ل فوا ات اسباب التأمين الصحي للمواطنين ٠‏ 1 [ 
للادة ه - يزود المسؤولون الوزارة مجميع المعلوما ت المتعلقة بالولادا ت والوفيا ت وحالات الامراض 
1 المعدية والكوار ث الطبيعية فور وقوعها ٠‏ 
3 : الفصل الثالث 


ذفن الموتى 









المتعلقة ععاملا ‏ الولادة وإلوفاة الواردة 3 قانون الاحوال المالية. أو اي , 
ز دان لوي" :الا دوق الإم,كن 0 الاين ولق الانظمة 86 


ْ للادة و دوع 0 الالحكام. 


2 عر لاجو 
تشريع آخر 7 




















ا 0 سستسس سس ف 1100 


ا المادة للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها مدير الصحة ان ينع احداث اي مقبرة 
1 ٍ في أي مكان من اية مديئة أو بلدة او قرية . وله ان يوقف الدفن في اي مكان معين . 
0 030 الادة ا ١‏ ) لايحوز فتح اتي قبر لرفع او نقل اية جثة منه الا بأذن من الطبر.ب أو بأمر من المدعي العام 
ا لغادات التحقيق واكتشاف الحرائم . 
' ) للطبيب المسوول او لاي موظف مفوض من قبل المدير ان يتخذ الاجراء اللازم من اجل 
منع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الميت . 
* ) لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة الخاصة بنقل الموتى من بلد الى آتخر في المملكة او من 
المملكة الى خارجها وبالعكس . 
المادة .م يجوز تخصيص غرفة أو اكثر للموتى في اية مدينة او بلدة او قرية او انشاء هذه لاكاثرمن بلدةاو 
قرية واحدة » كما .يجوز اجراء تشريح الثة في هله الغرفة اذا اقنضت الغمرورة ذلك » وفي 
جميع الحالات يكون للوزارة حق الاشراف على هله الغرف . 


الفصل الرابع 
الامراض المعدية 





المادة 4 - لغايا ت هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لا ادئاه : 


التطهمبير انلاف الحراثم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشراا ت 
الناقلة للجرائم المعدية . 

المخاائلطظط الشخص الذي اختلط او يشتبسه الطبيب بائه تعرض للاتصال 
بشخص مصاب عرض معد . 

الصاب خض كسا برض مدق حة بكس ل 
الغدوى بواسطته .: 

مرض معد ل مض يكن ل قب ربكل عامل ةع 





محر 0 عزل الشخص المضاب او المخالط له في مستشفى العزل أو في 


منزل او 00 
1ش : التي يقرها ادير . 
١‏ الادة اعم 1 . متغا ل ريان ١‏ الامراض المعدية أو تقاف يق المدد أ الطيْب اومن ينتديه خط اذيفتون' 
7 0 اي مكان' أو بيت خلال النها راذا اشببه ان صا رمعب وله أنايقوم بتطمير ذلك 
5 5 لكان الم الاجزاءات :الكفيلة بالحد 3 اتنشار الملزى . ا 





١‏ 50 ك4 اذا تبين للمدير أو 
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,)2 اذا وقعت اصابات بالكوليرا او التيفوثيد او الباراتيذوئيد او الديزاتطاريا أو بأي «رذن 
وبائي آخر فعلى الوزارة ة والمدراء واطباء الصحة اماد كافة التدابير الذرورية والاحتراطية 
لايقاف المرض بما في ذلك «راقبة مصادر المياه الخاصة والعاءة وزواءة الاشار وتسويةها 


وبيع الحليب ومنتجاته واية مواد غذائية قد تكون «صدراً للعدوى . 
) يعظر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها ني هذا القانون استعمال المواد او الاشيساء او 
الامكنة الموبوئة الي يحتمل ان تنقل المارض كسا يحفار وضعها في متناول الغير او تحت 
تصرفهم . 
المادة ١١‏ - يعزل المصاب كرض معد - 
او الطبيب يحيث بمنع تعرض غير المصابين للعدوى بالمرض . 


اذا كان العزل ضروريا - ويكون العزل بالطاريقة ابي يقرهاالمدير 


ف لحة اى مما 3 وعك أن مأ 
المادة 19] ) على كل طبيب او طبيب مجاز اشرف او اشترك بي معابلة اي مصاب بعرض شك 
الدير خلال ؟١‏ ساعة من علمه بالاصابة الا اذا رأىالوزير وجوب تايغ ٠؛لى‏ هله 
فوراً وعلى المدير أن يقوم بتبليغ ذلك للوزارة 3 اما اذا كانت الاصابة عرض وبائي خطر 
فعليه أن يبلغ عنه المدير حالا دون تأخير . 
ب ) يجوز للوزير انيطلب مناي طبيب مجاز انيزودة بالمعاوء! ت الي لديه حول اي عرض 
او اصابة . 
للادة 1١18“‏ ) نما الفشي مرض قد بج عن فلات الاثمان او عن الجاري الاي أ القاصة ‏ أو 
دة يبن 
نتيجة لاي سبب آخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسوؤول أي ذلك المكان بانشاء 
8 المدة 1 المد 
مرافق صحية وباجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال ابي يعينها بر 
أو الطبيب . 
تنفيل ما امر به خلال المدة 
)2 اذا تخلف المسؤول عن 
الاجراءا ت المذكورة على الوجه الذي براه على إن تحصل التكاليف من لوو 
بالطريقة التي محضل با الاموال الاميرية الا اذا كان من المتعذر التخصيلمئنه يسبب لقره 
ديد . ان مقدار التكاليف هو الغ الي انفق فعلا لجمل ويكون قرار الدير ببسل 
الشأن هو المقدار المقيقي :. : 


المعينة » فللمدير أو الطبيب انط 


بها ان الالبان او .متيجام! ملوثة و.مضرة. بالصحة ؛: : فللمدير أو الطبيب أن يأمر مدع 


توزيع او بنع او اسنتهلاك هله اللواد ولاي منهما أن يأمزا بائلائها بمنعا للشرر . 


لالع ينون لمما :دنعو حل البائة واجزاء 
شاد اكتشاف مصدنر ن الزبث وملعه . 


الطبيب لدى اجراء المعايئة او نتيجة التحليل أو بل عار مرق 8 


الفحوضات عل تحص لا فيه واخمل © 
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ا" 2 #لس الاعيان 





١ 2‏ ) اذا ظهر ان المملكة او اي جزء منها قد اصبح مهددا عرض زياتي قعل الوزير ان يشكد 
الاجراء السريع لنعه او مقاومته والاعلان عنه ونشره في الحريدة الرسمية وله صلاحية 
اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء . وتشمل هذه الصلاحيات عزل 
المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في أصابتهم والتطعيم والتلقيح » والمعاللحة 
والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ء ومنع الانتقال والاستيلاء مقابل تعويض 
عادل على المباني ووسائط النقل للمدة الي تقتضيها الضرورة . 

1 ) كل من اشخفى عن قصل منه شخصا مصابا بمرض وبائي خطر او كان عرضة للعدوى 
بللك المرض » او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه وورد ذكره اعلاه » يعتير انه 
ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة بالنسبة لاهمية المخالفة 
ا ١‏ 


.الفصل الحبامس ِ 
"0 المستشفيات ودور التعريضٍ 





للادة 1 , ايفاء للغاية الإقصودة من هذا الفصل تعني كلمة ( دتكتو ا ل لان انيت لاز دار 
التمريض أو دار للولادة او دار للعجزة او ذار اتأهيل ٠‏ وكل حبل يستعمل او معد لقبول 
الاشخاص المصايين باي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمائية أو عقلية او قبول النساء عند 
.الولادة ان أجل معابلة او تمربض هؤلاء الاأشخاص اسواء كان ذلك باجر او بدوله , 


يورا ليون لامي تش انا ياشر عم إلا بعد حصوله على فرخيصس من الوزير . 


لاج لا يرخص ا عرض ما راطما في لصيو عقتضى 
0 م هذأ | اقانونة.. : 





9 لي ا ويه واي قب لي مي في سن ام يول سا 
ل 37 د "عل الوتجه المطلا به : كه ب ا 5 ' 


00 الادة :لم 1 4 اذا ين الوزير ا المتشفى اي قسم مث ل يقوم ‏ بخدماله على لزج المطلوب » أو 





“أضبح خين” "طالح ممازئسة للهام الموتكوالة::اليه:ء.لفعليه:'ان: يوه 'اخطازا خخطيًا الى المسؤل 
عن المستشطئ فطلب سمتافيهة ازا الاب ..:'للقذكوة'منهاتعلال' المدة المعيئقفي الاخطار 

!علا نالا لاط ف وامل من لايع اللي :اذا بلثنأ ث .حالة اسبفنائية تسسدعي 
“الإجراه الغالجلامي الجزع الفا إعل الفضخجة العأدة فيصر كن النظر: :غن هلا (الأخطار وعن 











تلك المدة والوثير ا أن يطلب الل ل باش اد أغطاء القرار 0 ش 


٠‏ - المادة 59 بالاضافة 


1 لمادة 4؟ ‏ مم مراعاة احكا ظ 
: 1 كل طبن او مون ال فل ثر فطلم اذ التي اهمل الفا 0 


ْ 0000 ريا ا 0 
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السسسسم يمست 


المستشفى أو اي قسم منه ولا يجوز فتحه الا بعد ازالة الخالة الاستثناية بقرار من مجلس 
الوزراء وتنسيب الوزير . 
؟ ) تباغ أسحخة من هذا الاخطار الى مجلس نقابة الاطباء لابداء اأرأي . 
) اذا لم يقتنع الوزير خلال المدة المعيئة في الاخطار إن اسباب الشكوى قد ازيات كلها 
او ازيل بعضها بشكل لم يكتف به فله ان يعيد توجيه الاخطار للمرة الثانية يعلن فيه 
عنرغبته ني اقفال المتشفى او اي قسم منه خلال مدة لا نقل عن شهر واحد ٠‏ 

؟: ) بعد مرور مدة الشهر الثاني لمجلس الوزراء بعل مرور شهر من تبليغ الاخطار الثاني بناء 
على تنسيب الوزير ان يقرر اقفال المستشفى او اي قسم هنه وللمدة الي يراها هناسبة ولا 
يجوز السماح له بتعاطي الاعمال الا بعد ازالة الاسباب أي وردت بالاخطار . 

)2 للمسوول عن المستشفى حق الطعن في قرار مجاس اأوزراء خلال مدة شهرين هن تار ييخ 
تبليغه ال رار المذكور ولا يجوز اقفال المستشفو أو اي قسم منه الا بعد رور هد الاخطار 
او صدور قرار لممحكمة مالم تكن الخالة استثنائية كما هو مبين في الفقرة الاولى هن هذه 
المادة ومع ذلك بيقى حق الطعن قائما . 


النصل السادس 
الطعيم والتتقيع _ 

5 20 ) على والد كل مولود أو وليه ليه او الشخص الموكول امره اليه دجيل حل عور من 
تأرد ولادته على تلقيحه ضد السل وشلل الاطفال وااسعال الديكي ( الشهقه ) والتيتانوس 
ليرا وعليه أن يعمل عل تطديمه خلال سنة من تاريخ ولاه قد الحدري: الا اذا 
اصدر الوزير امرا يلاف ذلك وعلى الطبيب ان بعلل 0 0 وفع التلقبح او 

, أله الحالا ت » في حالة غيابه‎ ١ 

,20 5007 بمعاودة النفيح يم باقلا يعر لغريسدة 
الرشدينة .511 ' 
الصلاحيا ت المخولة للوزير في المادة السابقة له ان بأمر باعلان ينشر' في: اللتريدة الرسمية 
رض الي ل انقح في إية منقة ددها ضد اي مرض عد ا يشكل خطرا عل 7 
0 


0-0 1 الل ١‏ الصحة . 
الو ا او لجز ر عن التلقبح نإو التطهيم عي يجريه موظفوا 


كافون العقوبات ."كل شخ تسيب عن قصد من بقل الندرى ال الف ؟ 


«انة: ازتكب -جزما:فعاقبا عليه .: 











ا ل سس 17 0 


: : ْ 4 مجلس الاعيان 


0 عد ابص 


0 : الادة ه؟  ١‏ ) على الوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان يفرض الحجر الصحى وينظمه 
ا 2 3000-0 5 3 0 كي قم 
: ا 9 المخاكة لمنع تسرب الامراضس . الوبائية اليها عن طريق البر او البحر أو ابلنو ولنسع 
07 : نتقاها الى البلاد الاخرى وتنفيذ غايات اللوائح الصحية الدولية الموافق ع 
1 ظ 0 0 للوائح الصحية الدولية الموافق عليها .من قبل 
1 : 2 5 0 
ا 1 ) تتولى مصلحة الحجر الصحي معايئة السفن والطائراات ووسائل التقل العمومية والخصوصية 
ْ 1 بالاضافة الى اية صلاحيا ت اخرى كا هو مبين في المادة (18) , ْ 
ا المادة 55 . مع مراعاة اي قانون أو انفاقية دولية او اتفاقية يكون الدولة ملزمة بها » يقرر مجلس الوزرا 
3 : “- 3 لك يي 






















الرسوم المتوجب استيفاؤها والنبود الي يرئ وضعها بموجب انظمة تنفيذا لغايات هذا النصل . 


الفصل الثامن 
المناطق الصحية 
المادة لالز مع مراعاة احكام أي تشريع آنخر » على كل مسوول ا - 

١‏ ) أن يحافظ على نظافة هذا المكان او ملحقاته سواء كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية 
١‏ ايه 0ك : 5-00 ' 1 3 
2 0 ان يرفع الاقذار وينقل التغايا ت والكناسة واي شىء آآخر مسن 
5 ت - الموجودة في العقار الى المكان الذي يعيئه الطبيب أو ا موظف المختص وي 
حالة عدم تعيبنه فالى مكان غير مأهول لا يسبب مكرهة للآثخرين أو يضر بالصحة العامة , 





للادة 194 6 وجدات اية اقذار في أي من الاماكن المدكورة ني المادة السابقة يخطر المالك او المشغل ١‏ 
0-6 0093 كل .2 2 و 

- المسوول من قبل الطبيب او موظن الصحة المختص بان يقوم بازالة الاقذار وثقلها المكان المدي؛ 
والعمل با يتطلبه الاخطار لال ( 4/ ش 1 
... عاقب عليه وفق احكام هذا القانزن , 


المادة 98 م نْ ان : 
دة 9؟ يعظر على أي كان ان يحد ث او يطرح أو يترك اوساخاً أو ثفايا ت في الشوار اء كان ذلا 
-: في المنطقة اللحلية او في القرية , :00 1 م2 248 36 


) ساعة من تاريخ تبليفه فان تخلان:يعتبر انه اقرف جره 


0 القصل الناسم . ٠‏ 


لاد ايقاء للغاية ! ا ال 





.أ ). كل عقار او جز من عقاز ألشي: .او كانت طريقةتعاله نل نوبجه :مغر بالصحةالعادة 
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ب آية نفايات او اوساخ وكل حفرة أو قناة او مجرى او بالوعة او بثر او مرحاض او مزبلة 
او مدخنة أو ممبز أو اتون او ماشابه ذلك تكون على درجة من القذارة او بي حالة او ي 
موقع قد يودي الى اقلاق الراحة العامة او الضرر بالصحة العامة . 

س2 كل اسطبل او زريبه او اي مكان آخير معد لايواء الحيوانا ت بحيث يلحق او بمكن انيلحق 
الغمرر بالصحة وبانتشار الروائح الكريبة وكل حيوانيحفظ او يرك في مكان او على 
أية كيفية اخرى يردي الى الحاق الضرر بالصحة العامة . 

20 كل مادة او عملية او شي" او رائحة او صوت او دخان او غبار او فضلات او حال او 
مكان يضر او يمكن أن يضر بالصحة العامة او يلحق الاذى بالآخرين. 

ه)2 ي عمل او حرفة يلحق الاذى او الضرر بصحة الآتعرين او يدار على وجه من شأنه ان 
يلحق الضرر بصحة اللين يعملون فيه او للمجاورين له . 
و ع طرح الاوساخ او الثفايا ت او المياه القذرة او غير ذلك في الشوارع أو الارصفة او على 
جوائبها او بالساحا ثب العامة أوالاراضي المكشوفة مما قد يودي الى الحاق الضرر بالصحة 
العامة أو الاذى بالآخرين . : 
ز) عدم محافظة صاحب العقار او مستأجره على نظافة حرم العقار الذي يشغله وعلى نظافة 
الرصيف الواقم امام العقار : 2 
ح)( انسياب أو طرح محتوياات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح( التدكات ) 
في غير الاماكن ! الخصصة لها من الدائرة او المنطقة المحلية , 
طع تفريغ عتويات الحفرة الامتصاصية بالتفجير السطحي از الاي او تفريغ. محتويانها في 
حرم العقار او في احد فروع المجاري العامة او مجاري الامطار 8 
للادة 1م]” ل من احلاث اوتسببفياحدا ث زكرهة صحية » يعتير انه ارتكب جرما يعاقب 1 
بالعقوبةالمنصو صرعليها فيهذا القانو ن » بالاضافة الى الرامهبازالة المكر هة الصحيةهذا اذا 
م يقم بازالتها خلال المدة: الي تعين في الانذار والي يجب ان لاتتجاوز الاسبوع الواحد 
واذا تخلف عن: ذلك فللمديِْ او العطبيب ان يوعز بازالتها على نفقة'المخالف وتحصل هذه 
النفقا ت بالطريقة' الي تمصل فيا الامؤال الاميرية © : 
بع :اللمحكمة المختصة.بالاضمافة إلا الصلاجيا ت المخولة لها بموجب هذا القانون ان تقر راقفال 
#2 المجل يجوز للمدير ان الطنيب 
ريثما تضدر المحكفة قرارها ببذا لثأن : 





.اذا كانت المكرهة الصسحية خطرة إن يأمر باقفال لمحل 















ججحب سسس :0000000000505 








غجلس :الاعيان 












66 المدير او الطبيب اذا كانت المكرهة احدى المكناره الواردة في الفقرات ( و ) (ح ) 
( ط ) من المادة ( "٠‏ ) من هذا القانون ان يوعزفوزً بازالتها على نفقة المخالف دون 
الحاجة الى توجيه الاشعار > 









د ) يعتبر تقرير المدير او الطبيب يحق المكاره الواردة ذكرها في هذا القانون بينة كافية هذا 
' الغرض 2 












ٍْ 
ْ الفصل العاشر 
إٍ المحجاري 
| الادة 8# يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لا ادناه الا اذا دات القرينة على 
1 علاث ذلك : 0 ٠‏ : 
1 
ا . نفيلا ت ١‏ 
. 00 كل ما يضرف على شكل سائل من المنازل أو المحلات النجارية أو الموؤسسات العامة او[ الخاصة 
9 او المطاعم أو المصائع و ّ 







شيكة المجاري 





شيكة المجاري الي تسيل فيها الفضلا ت والاوساخ والمياه القذرة وكذلك حفر الجمع والتفتيش 
وخطة الضخ وما شابه ذلك ش 
التمديدات الداعلية 70 












الاثاييب الي تمر بها الفضلات والقاذورات والسوائل داسل للناز ل والمحلاث التجارية 
والمطاعم والموسسات العامة والمصالم م٠‏ : : 
5 الانشاءا ت الي 
ل صاحبة الشيكة 0 0 
ا م ...كل بالك أو شزيك لشبكة المجاري أو التمديدات-الداخلية أو الحطة الزنقية وكل مالك اوشريك 
... +' في اعفان الذي بقع فيه شبكة المجازي او البمديدات الداخلية ب معبطة اثثقية او . ركيل ذلك امالك 
أو الشريك وتعني ابضا اليجلس البلدي او المجلس القروتي وهدير افا الشررة.: ٠‏ 
المادةة مم١٠‏ ).لايخوز انشاء شبكة مجازيئ او محطة تنقية الو :اجاداك آإيق ُخيار 


 .. ١٠.5:‏ التنظيع. ومحدود ديات ما لم تكن؛ هله الانهاءا ت'ملفقة: الانظدةة الصحية الأوضوعة. 
5 'لهله: الغاية 00 3 0 2 . 0 00 حّ 00-0 2 3 3 0 5 











تصرف اليها الفضلات بقصد تنقيتها او أزالة المواد الصلبة او الذائبة فيها . 
0 : 1 7 وال تلن 0 






















الها 
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ا 5غ 


اوزير ان المخططات 





)2 مع مراعاة ا ورد في الفقرة السايقة » لاتصدر الموافقة ما لم يتحفق : 

والمواصفات هذه الشبكات ووسائل صيائتها متفقة ممع المستوى الصحي اللائق عسلى ان 
رخذ بعين الاعتبار متطلبات سلطة الياه المركزية أو اية سلطة معنية أغخرى ٠‏ 

: 1 انظلمة نوضع هله الغاية ولما اصدار الأواءر 





الادة 4 للوزارة حق مراقبة جميع شبكاات المجارى بمقتفى 
من اجل الحفاظ على الصحة العامة . 

المادة هم مخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة الى القواعد الي تحدد بانظمة توضع 

1 : 1 1 . سه 0 تاك ألقه | ع 

لذه الغاية ء اما ني المناطق الي. لاتوجد فيها مجارئ عامة فيجب ان تكون تلك القواعد متففة يح 
متطليات الصحة العامة : ١‏ 1 

للادة +م اذا ظهر ان المجاري الخاصة او العامة أو ا ش 

5-8 لس العامة او لفق مع متطلبات الانظمة للعمول ها في حيته فلمدير ْ 0 
كافة الاجرائات اللازمة يشأنها "كا لو كانت مككرهة صحيق رغم صدور اذ او تصريح سابق 

المادة 9 يعتبر صاحب الشبكة مسوولا عن 


التمديدات الداخلية أ اى مكنان قد اصبحت هده 
١‏ او الطبيب أن يتذلك 


اي امر. يخالف احكام هذا. الفصل ٠.‏ * 


الفصل الحادي عشر او ب 1 

الحرف والصناعات والباعة التجولوذ_ 5 5 0 1 ' ا 

1 ! 11 ٠ ا‎ 1 1 

للادة ممم تتناول احكام هذا الفصل .:- . 0 1 الا 
١ ١‏ الباعة لزاون جا الاشخاص الذين يتعاطون عملا او حرفة لما.. اثر قي ال 0 : 

١‏ بيت او عملهم بالمواد والاطعمة والالات التي يمكن ان تغير بالصحة العامة ظ 

او تتقل الامراض او يسبب اتصال هولاء بالجمهور ٠.‏ 1 | 

ل اطارس؟ 3 لها اساس أو اثر بالصحة العامة وتشم( 3 

؟ ) جميع الاعمال والحرف وانضناعات ١‏ الي لما اساس أو آثر .0 


امستعمال المواد المشعة على اختلائب انواعها ٠‏ 


1 00000 مو ) :. للمابيز. . اران يهم مقامه | 
0 لادة: اذا اقتنع إن الشروط +كلها. 5 
0000 إلطبيب إنا يغيلر العمل بالاصن ربح اذا 
















































اللادة : 1 0 53 ١‏ 
١ 21‏ ).على "كلل ممؤول عن اي بيكازا مكاناز. بالوعة 





لف مجلس الاعيان ش 
للا 4- ان التصربح بحل ذاته لا يخول الاشخاص مزاول الاعمال الشار اليها في المادة (0*) مالم يكز 
> ,6 1 أله م ١‏ 5 
مقر نا برخيص من الدائرة العنية بعد دفع الرسم وما لم يكن عتفقا مع التشاريع المعمول بها . 


المادة سد 80 2 3 1 
ِ : 3 -حيتور بعك موافقه السلطا _ ١‏ 


المادة ؟4 م تنفيذا لغايات هذا إلا 7 ظف صحة م فقث 
: كيت ذا الفصل ؛ يق لاي موظن صحة فسمن نطاق عمله أن يقوم في اي و 
عن اوقات النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المل : 
للموظف اسباب محمله على الاعتقاد بان عملا او حرفة ما 
ذلك المسكن باذن من صاحبه او بموافقة نخطية من المد 


تزاول في أي مسكن فيحق له دخول 
عي العام , 
) بالرغم ما ورد ز 

غم ورد في هذا الفصل يجوز للمجلمن البلدي او اانا الاداري ان / 
الييجوز للبائع المتجول تعاطي عمله ضمئها . 3 2008 
؟ ) وئعي عبارة (البائع التجول ) كل شخص متنقل يبيع او يحوز سلها او 


البيسع أو بتساطي حرفة او صناعة ل 
خلاف الدكاكين , ١‏ 


١ _ 49 المادة‎ 


بضائع يعرضهما 
أي شارع او ني اي مكان 


ألادة 44 س للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التمريح أن يقو 
| للفقرتين الاولى والثانية من المادة (4 ) للتأكد من ١‏ 
وامهم خالون من الامراض الممدية , ” ' 


وم بفحص الباعة المتجولين والمسؤول وفقا 
خاتهم الصحية تسم هم بمزاولة اعمالمم 


الفصل الثاني عشر 
ش مكافسةالملاريا " 





: مسوولة عن مكافحة الملاريا واستئصاها من 
| أن يتعاون مع الوزارة للوصول الى هله الغاية . 
25 تخ الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بنع توالد البعوض وانتقال المدوى ويلز 5 


ا عن أكل حالة وفقا لا ورد في الادة ٠١‏ من هلا القائون , . 


المادة ه؛  ١‏ ) الوزارة 0 : 
: ) الوزارة المملكة وعلى المسرول عن المقسار 


م اد «رجاضاو قثاة ارحوض "أو بستان 
10 ارض مت رئاث ا ل ا 11 أة ازحوض أو بستان او 
3 00 ل اوستق ار رك أذ ترغة أو حَأووز او بركة ان يتخ التذايير . 
“كانت اللورورية الصيلولة فون ولد او 
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؟ ) ان اكتشاف: بيوض البعوض او يرقاته او البعوض الحي ني اي مكان هن الامكنة المبياة 
اعلاه يشكل دليلا اوليا على ان المسوو ل لم يتخذ التدابير والاحتياطاات الكافية نع 
توالد البعوض . 
المادة لات ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون » يجوز 
لاي موظف من موظفي الصحة ان يدل ني اي وقت «عقول من اوقات النهار لاي مككان 
العمل أو لاعطاء الاهر بالعمل على أزالة أسياب وجود البعوض أو توألده شريطة عدم دول 
الأماكن المأهولة الا بأذن من المسؤول عنها او بموافقة المدعي العام . 
اماد 48 للمدير او الطبيب ان يأمر بأخذ عينة من دم اي شخص يثتيه باصابته بالملاريا » وله ايضا اتماذ 
الاجراءا ت الطبية لمعاحة المصاين بالملاريا 8 
الفصل الثالث عشر 
الصحة العقليسة 
المادة 49 يجوز انشاء مستشفى او اكثر للامراض النفسية » كما يبموز تخصيص قسم من اي مستشفى هذه 
الغاية وي كلا الحالين يبعين طبيب اخعصائي او أكثر م العده اللازم دن الموظفين 8 
المادة ٠ه ١‏ ) يقبل المصابون بالامراض النفسية للالحتهم في المستشفيات او في الاقسام المخصصة لذلك 
اما اختيارا او جبرا ويجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافر ت حالة هن الحالات الثلاثة 
الثالية :- 
أ ) اذا كان من الضروري معابحته داخل المستشفى او في احدى الاقسام المخصصة . 
ب اذا كالت معاسليتة ضرورية لجماية الاخرين قله . 
5 ) اذا صدر امر من المحكحة بللك بناءعلىبينةطبية.وبشترطني الحالتين أ » بمايلي: - 
اص ان يسبق ذلك طلب موجه الى اللذير .000 1 
؟ - ان تصدر شهادة منطبيب*تصتويدمضمونهذا الطلب الذي يحال اليه من المدير. 
ا موافقة اخيرة من ادير او من يقوم مقامه 5 
؟.) لاير المستشفى أو الطبيب المعالج اغتراج المصاب اى المريض من المستشفى عى شي 
أو اصبحت حالته تسمس بلدلك: ؤيعام ذوو المريض والديز بتاريخالمفادرة ءأما اذا كان 















































ص : ا ا ا 9 : 0-0 


7هه027؟86ا: يّلمعطّلا#ُُ56سمسُسسسييسسسسخغُّّْدهسهههجكجككررداس 2 


لهذا مجلس الاعيان 
الفصل الرابع عشر 





ترخيص المهن الطبية 


المادة 5ه ١‏ ) لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أبة مهنة صحية او طبية أو اية حرفة «رتبطة بهما مالم 
يتحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة هله الغابة . 
ااام تعبي المهن الطبية والصحية مزاولة الاعمال التالية :الطب . طب الاسنان: الصيدلة» 
المختبرا ت الصحية » فحص البصر ٠‏ تجهيز النظارات الطبية» القبالة» التمريض + 
التخدير » استعمال الاشعة السينية واجهزة التشخيص والعابلة الحكمية واللياقة 
البدنية الصحية واية مهنة او حرفة طبية إو صحية اخرى تضاف اليها يموجب قانون. 
ب ) يعتبر الشخص انه يمارس المهنة الطبية أو الصحية اذا اجرى النحص او تظاهر بان 
وسعه فحص المريض او تشخيص مرضه او معابلكته او وصف الادوية له او 
توليد النساء او القيام باي عمل او خدمة من الحدمات البي يقوم بها عادة بحكسم 
عمله او مهنته احد الاشخاص المثار .اليهم ني الفقرة السابقة . 


ان اعطاء عقائير او وصفات' طبية للغير او القيام بمعاللحة الغير باني شكل كان » 
أو خيازة: اي شخص لعدات: او ادوات 'طبية: او علاجية او للقادير من العقاسير 


تزيد على جاجته او حاجة عائلته يشكل دليلا اوليا على ان الحم يمارس المهئة 
الطبية او الصحية . 


ج ) ولغايات هذه امادة تعي كلمُة مريض كل شخصر يقدم نفسه لامعابحة او اجراء 
الفحص في أي من الاءؤر المشار اليها في :هذه المادة , 


) كل'من تعاطى مهنة صحية أو طبية دون رخص ؛ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 
يالمادة ها من هذا القانون والوزير أو مدير الصحة المفوض من قبل الوزيران يقفلالمحل 
ا الي 0 تعاطمي تلك المهنة فيه » رينم تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن . 


الادة #مت لاع مع رأ اعاة القوانين الخاصة بنقابات: الاطباء والضيادلة واطباء الاسنان او اي تشريع آخر 
: لايمور أصدار: اي رخصة لاي شخص يتعاطى الاعمال المبينة في المادة السابقةالا بعد توافر 
٠.‏ البروط لأتمنوصرعليها فينظام يصدر: هذه الناية.. : 





5 0 ( الوزير أن يشرط في الرختضة اي يصدرها لإول أمرة خلى ان يعمل لالب ني اية موتسسة 
:أي 0 جكومية, ابة محدو. :بنظام” يصدز هله الغاية وان تخلف عن إلقيام بنروط ل 
6 5 عم تور يفي الوعيضي الجار_مت .. 0 


00" المادة وه 1 ) يسمح لطالب الطب في السنتين الاخير تين من سبي دراسته في 56 امابعاات العترب 0 
:1 ما ممارسة التطبيب لدى احادى المستشفيات او العيادات 'لغايات” اقرب نْ شري 0000 
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* ) لمجلس ااوزراء اصدار نظام يحدد فيه عدد الاطباء والاشخاصى المشتغلين في المهن الطبية 
او الصحية المعرفة أعلاه في كل مدينة او بلدة ف المملكة كنا يجوز زيادة هذا ابره لعن 
وقت الى اخر وفقا لمقتضيات الخال . 
) ترود الوزارة تقابة الاطباء والجمعيات المختصة ان وجدت بلمعاودات عن كل رخصة 
تصنذرها عوجب هذا القانون 
المادة قه - ١‏ ) للوزير ان يلغي الرخصة الصادرة عنه او يوقف العمل بها للمدة الي يعينها على ان يبين 
في هذا الالغاء او الايقاف السبب او الاسباب الي دعته الى اتخاذ هذا الاجراء وفقا لنظام 
الترخيص . 
؟ ) استنادا لهذا القانون يصدر نظام محدد فيه الاسباب الي مول الورير الغاء الرخصة الممنوحة 
او ايقافها بالنسبة لكل مهنة او عمل مشار اليه في المادة (17ه) 
* ) لكل من لحقه حيف من اي اجراء صادر بموجب هذه المادة ان يطلب الغاء القرار الى 
محكمة العدل العليا خلال (50) يوما من تاريخ تبليغه وينظر في الطلب وفقا للاصول 
والقوانين المرعية . 
لمادة مه - على هن يتقدم الحصول على رخصة ازاولة عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (8ه) ان 
يرفق مع طلبه الشهادة او الاوراق الثبوتبة الي توهله لممارسة المهنة المطاوبة وعلى جهة الترخيص 
ان تنحقق من ان هذه الشهادة والاوراق الثبوتية صحيحة وان الطالب كفو من جميع الوجوه 
لتعاطني العمل المطلوب ممارسته . 
المادة 65 عند تنفيك احكام هذا الفضل تراعى احكام قوانين نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان 
او اي تشريع اخر يتعلق بالمهن والاعمال المشار اليها في المادة (09) ما ل تتعارض مع احكام هذا 
القانون . 
الفصل الخامس عشر 
قواعد انخرى لممارسة المهن الطبية 
الادة لاه ١‏ ع تكون العيادات الطبية والمكاتب متفقة والانظمة الي تصدر من وقت لاخر من حيث 
استيفائها الشروط الصحية والاجهزة 0 وعدد الغرف ومن حيث نوع العمل ؛ 
وللوزارة الحق في تفتيشها ني اي وقت معقول . 
المادة مه باستثناء العينا ت الطبية يجوز 
المحددة عندما لاتكون هناك صيدلية في بلدة اصرح ها ببيعها 1 


الطبيب بثر خيص * 5 ا ليع بع العقاقير إوالاوينة بالاسعار 


يكون ذلك التدريب حت اشراف طبيب مرخص ٠.‏ 













































































ّ 5 َ ة ار أبعة 1١‏ آذار الوا 14 
7 58 مجلس الاميان الجلسة الرابعة من الدورة للعادية الرابعة ١١‏ آذار 2 
0 حنج 0 0 او حدء منها يستعملها الانسان للاكل او الشربماعدا العقاقبر !اطبية واماء , 
3 ب ) يسمح الطبيب الاخصبائي وأو لم يكن مقيماً ني الاردن من أن يقوم ني حالات الضرورة أ ) كل مادة او جزء منها يستعملها الانسان للآكل او 0 0 9 0 
!1 باجراء عملية خاصة او تقديم المشورة الطبية حبّى ولو لم يكن مرخصاً في المملكة . ب ) اية مادة تدخل عادة او تستعمل في تركيب طعام الانسان او غيره وتشمل أبهارات 
1 
2 3 5 . 03 أ 3 
5 لمادة ٠0‏ - تتقيد امور الدعاية والاعلان المتعاقة بالمهن والاعمال المبيئة في المادة 67 بالانظمة والتعليمات والتوابل والمخللات والحلويات 
3 الي تصدر هذه الغاية . ج ) العلكة . 
0 : 3 المادة 5١‏ لمجلس الوزواء بتنسيب من الوزير ان بصدر قرار! يحدد بموجبه عدد العيادات أو الاما كن وتعي عبارة ( عقار طبي ) ما يلي : - 
4 الاخرى الي تقوم بتقديم اللحدمات الصحية في اية منطقة معينة بما في ذلك المختبرا ت الطبية ) المواد المتعارف عليها في دستور الادوية الرسمبي ( الانكليزي او الافرنسي او الاميركي 
0 وذلك من اجل توزيعها توزيعاً يتفق مع «تطلبا ت الصحة العامة . او المصري ) او : 
لمادة !أ ) يحظر على اي طبيب وصف اي شي بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض ب اي مادة تستعمل في تشخيص او شفاء او معالحة او تلطيف او منع أي عرض في الانسان 
ٍ اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلاني تعريض حياة الحامل للمووت او المحافظة ج) آية ماجة غير الاطعمة قصد بها التأثير على جسم الانسان او الحيوان من حوث البيئة او 
5 على صحتها شريطة : - الوظائفب ؛ أو 
١ ُ‏ ) أن يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية وني حالة عدم مقدرتها على د ) اية مادة تس كجزء من المواد المعينة في البنود ‏ أ ء ب » جء من هذا التعريف . 
الكتابة او عجزها عن النطق فتوخذ هله الوثيقة من زوجها او المسوول عنها . 9 
9 ا ا اال 1 المواد الاضافية . 1 
58 ؟ ) أن يشهد طبيبان مرخصان على أن العملية نهرورية المحافظة على -حياة الخاملاو 3 500 000 9ما| ١١‏ 
7 محا : 35 اي مادة تضاف الى الاطعمة وينتج او يتوقع أن ينتج عن اضافتها ان تصبح بصودة”ب 14 ١‏ | 
, 7 7 1 . أو غير مماث ة جزء دن الاطعمة او تثر في مميزانما وتشمل اي مادة تضاف في عمليات الانتاج |1 ! 
: ب ) على المسوول عن المستشفى او دار التوليد ان يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء 7 0 7 ف او المعالحة او التلوين او التتكهة . او اللف او النقل او الحفظ وتشمل أي نا 
1 العملية ونوعها وان يحتفظ لمدة عر سنوا ت بالموافقة الحطية وبشهادة الطبيبين . 0 ١‏ 3 العمليات ويشتّرطٍ في هذه المواد الاضافية ان تكونمتعارفاعليها ]0 
8 ج) تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير او المسوول عن المستشفى او دار التوليد تتضمن 1 5 يه منالوزير ولا تشمل المبيدات الكيماوية فياو على اي سلعقزراعية خام : ْ 
م المعاوما ت العينة في الفقرة السابقة . 8 :5 
1 1 5 ءتشما كلمة مايل : - 
0 على الرغم ما ورد في قانون العقوبات لاتلاحق الجامل ولا يعتبر الشخص او الاشخاص الذين وشيل كلب دي د 5110 
: اجروا او اشيركوا في اجراء عملية الاجهاص وفقا لا تقدم اهم اقرفوا جريمة اجهاض . . 1 ) الصنع » التحضير » التعليب > التقل » التتاوك 4 لم ّْ ْ 
3 + 0 000 : ب ) العرض. . ٌ 1 0 
الفصلالمادس عشر 0000 ,.. 0202 جع الجيازه او التخزين بقصد أأبهع ٠‏ م ا 
المواد الغذائية والملإاجا ب * 2 1 1 د ) التوزيع ٠‏ ش ش : 07 0( 
١ 5 020 0‏ كو تعفد 1 | ش ه ) الهبة او التبرع ٠‏ 1 5-5 سمه 3 ْ 1 
المادة 31 # يكون للالفاظ والعبارات اثالية معني المخصعوة ها الا اذا دلت القرينة على خلا ذلك , (الستور اللي ): 2000 0 
اشخص 200 8 لدي الت الي ا الي حندظة اجا به للبسبتاب اي على المواصفاات الكيماوية والحيوية والفيزيوليوجية والصيدا كك لا 
تر ل أ اتات ليك وا لوي ا ال ل ات د رومخ محري 0 ع 0 فى مداواة نناز الخيوان او ألتباات 2 !ا 
ل ا ا مره مكار 0 : . المستجطرا نك اللي تستعمل في مداواة او وقابة الاسا و اللنيوان او ألم 4 
1 دراي فود أو شركة :أو جمعية بأو .هيئة معزوية .او بهيئة, رسمية,.أو شبه رسمية . .. 0" وكل ما يشتق منها من الست 0ب د .ل اا 5 0 








: 5 01 0 
عوط 0 و ا 3 





ل مجلس الاعيان 








ا 1 

3 : 01 

1 أي بيان ظاهر مكتوب او مطبوع او مصور مثبت مباشرةعلى مادة غذائية او على الانساء 

ا | او اللفافة المحتوية على تلك المادة أو مرفق بها او مرزوم معها , 

1 : المادة 54 - تعتبر الاطعمة انما مغشوشة في الحالات التالية : 

0 5 0 56 : 1 0 1 0 0: 

1 ( : احتوت على اية مادة سامة أو مادة ضارة فيما عدا المبيدا ت الكيماوية 

بالمقادير الصحية اللازمة شريطة ان لاتضر بصحة الانسان أو الحيوان . ١‏ 

ب ) اذا كانت غير سليمة او ملوثة او متعفئة أو متحللة أو غير نقية او غير صالحةاوكان 
جزء منها كذلك . 

ج ) اذا كان قد تم انتاجها او نقلها او نحضيرها او تعبثتها او حفظها ني اوضاع أو 
ظروف غير صحية جعلتها ملوثة او جعلتها غير سليمة ومضرة بالصحة . 

د 2 اذا وجدت ابا انتاج حيوان مريض 3 أو حيوان نفق قبل الذبح 


ه ) اذا كان الاثاء اللذى محتوسيا مصة 
ن الاناء الذى يحتويبا ع اية مادة توث 
اللاي وما يطر يل لليا الرجل ره رعنان سوه 





























: ( جرى كزيتها أل سيور اشعاعي واصبحت غير صالحة للاكراو الاستهلاك. 
؟ ‏ 1أ)عاذا وعث لو الحتلعيت مها أي من رادها الاصلية ذات القيمة المكونة لهها 
إلا اذا اعلن عن ذلك للجمهور او كان مسموحا به . 
ب ان 8 استبدال جزء من موادها وم يعلن عن ذلك للجمهور أو لم يسمحبدقانونياً. 
1 ْ 5 ال ا ب ا أو في المواد الملوثة لها 
يم ولم تكن ضاره من شأنها :ان تقلل من. نسبة المادة الغدائية 


* ) اذا كا ض 
نت من الحلويات او المشروباات لد 
3 لي تحتوي على اية مادة ضمارة او يمتمل ان تكون 
و ركني سن ونا جر بولة بإبيا للالات لمر سبا الذ 
ان ضار نهارلا شيل ااه رامركة ... 8 


03 ب( اذا كانت دون القائيس والمواصفات امعان عنها 


20 2( اذا “كانت 
00 0 نحتوي بعل هرمونات بصورة تر بالصخة أو 2 





الغا. ل موضوف اوصفا كاذيا د أ في الات لالية 5 





دا . إذا كانت رقعة غير صخيجة و مظلة ا 00 
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ب) اذا عرض ابيع نحت اسم طعام آخر أو 
جّ ( اذا كان تقليدا لطعام اخر ع الا اذا احتوت رقعته وبشكل واضح على . كلمة «تقليد» 
مه ع ذكر اسم الطعام المقلد مباشرة بعد كلمة تقليد او 
20 يد ار 
؟ ) اذا كان بشكل طرد الا اذا احتو ت رقعته على : 
آٌ ) اسم ومكان المنتج او المعبيء او الموزع أوء 
ب ) بيان المحتويات بالوزن او القياس او الارقام . 
سبع اذا كانت الكلمة او البيان او المعلومات المطلوب وضعها على الرقعة بموجب هذا القانون ؛ 
غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها مقروءة ومفهومة الى الشخص العادي حسب الظروف 
المعتادة للشراء والاستعمال : 
)20 اذا عرضه او ادعى عارضه بانه صنع صنع وفق مقابيس موضوعة بانظمة وثبت بانه دون تلك 
المقاييس ٠‏ 
. ملوثة او'اية مادة كيماويه حافظة الا اذا كانت 


2 اذا 'احتوى اية مادة اصطناعية منكية أه 
متطلبا ت هذه للادة . 


رقعتة تببن تلك الحقائق وان وجودها يتمشى م متسمون أو 


لمادة ++ يعبر العقار الطبي مغشوشا ني الحالات الثالية :- 


1) اذا احتوى على مادة قذرة او متعفئة او 
ب ذا جه وحفظ اوعبيء او لف أو صنع بشكل غير سليم او حت طروت © 
إلى تلويثه أو جعله ضارا بالصحة . 


متحللة . 


صحية جما قد يودي 
ج) إذ كان الوعاء معمنوعا كليا او ججزئيا من مادة سامة او ضمارة ما قد يودي الى جعل 
عتوياته ضارة بالصنحة . 
الوارد ذكرها في الدساتير, الطبية الرسمية وكانت مواصفائه مسن 


,)2 إذا كان من العقاقير 
والحودة ادن مما ينص عليه ذلك اللستور ولا يعتير العقار مغشوشا 


حيث القوة والنقاوة 
اذا اختلفت قزته ونقاوته وجودته عما جاء أي الدستور الطبي 
الاعلاف بوضوح على رقعته وغلافه انا كان له 5706 ١‏ 


ينطبق: عليه منطوق :البنك 3 من :هذه .الادة 00 4 
8 .يزعم انه يشتمل.عليها . 


,)2 اذا كان لا حيث القوة 
١ش‏ والثقاوة وابلبودة' .دون امقلييس 


القانوني وذكر ذللك . 




















ل 
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ْ 4 ) اذا اضيف للعقار او مزج باية مادة بحيث توردي الى تخفيض قرته العلاجية ونوعيعد”” ب ) اذا كان العقار تقليدا لعقار آخر ول تحمل رقعته ما يدل على ذلك او 
3 استيفاء لاغراض هذا القانون يحب ان يذكر على الرقعة اسم الدستور الطبي الذي صنع ج ) اذا عرض للببع تحت اسم عقار آخر , 
00 بموجبه ذلك العقار . 
1 الادة 54 - ١‏ ) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما 
1 1 المادة 1" يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالاات الثالية : خلافا لهذا القانون . 
١ ْ 1‏ ) اذا كانت الرقعة كاذبة لو مضملة باية حال من الاحوال أو اذا كالت العبوة لا تحمل ؟ ) كل من باع أو عرض او اعد لبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا 
1 ٍْ رقعة تين :- ّْ كاذيا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا هذا انون ٠‏ 
0 1 5 عاد المشيكى عليه فى هذه الفقرة عبء اثبات عدم علمه بوجود الغشس او 
ا | أ ) اسم ومكان الصائع او الموزع أو العبيء . يقع على عاتق المشتكى عليه ثي 00 0 تت ١‏ . 
ا م الوصف الكاذب وتطبيق احكام هذه المادة عندما تتعارض مع احكام المواد 185 /1اء 
: ا ب ) بيانا صحيحا عن كية المحتويات بسالوزن او بالحجم او بالعدد . 4" من قانون العقوبات . 
١‏ )2 اذا كانت اية كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب بياله بمقفضى هذا القاثون غير م ) كل من روج او نشر او اشترك ني نشر الوصف الكاذب لاي طعام او عقار مغشوشرسن 
0 ظاهرة او مقروءة من الشد العادي , ع كان او موصوفا وصفا كاذبا عن علم منه بذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلانا لاحكام 


ا ٠‏ 5 هذا القانون . 
+«)ح اذا كأن معدا للاستعمال البشري ويحتوي على ابة كية من مادة مخدرة او منومة او اي 





مشتق 2 ِ من هذه المواد » اذا كان من شأنه احداث ادمان أو تعويد ما لم تحو رقعته اسم المادة 54 ١‏ )على الرغم مما ورد فيهذا القانون اواي تشريع اخعر لاوزير انيصصدر اءرا خطيا عن بخ اوتناول 1 1 
وكية ونسبة تلك للادة او المشيق شريطة ان تحمل الرقعة ايضا عبارة (اثتبه ‏ قد يردي أو تداول الاطعمة: او العقاقير الطبية المنشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا اذا ثبت له ان : 1 ١‏ 
ا : هله الاطعمة او العقاقير ضيارة او يحتمل أن تكون ضارة بالصحة وله أن يأمر يحعجزها 1 > 

' رق نرق با او حفظها في المكان الذي يعينه ألى ان تصدر المحكمة قرار؟ً بشأنها : لون 7 


)0 اذا م يشر اليه باسم معثرف به في دستور طبي رسمي ولم تحمل رقعته - 


آٌ ) الاسم العام أو الشائع للعقار اذا توفر ذلك او ' 


,)2 بالاضافة الى العقوبات الاخرئ تقرر 
-_ اليها في الفقرة السابقة , 
جا الوا مرا بن ماع ا 5 1 3 : : ا 9 طعام او عتما خلال المدة 
0 ظ ثولم يذكر اسم اللدوهر الفعال لكل مادة مم م ع للوزير ان يطلب من أي مصنع او من اي مستورد لأي م او عقار طبي 










الي يعينها بيان المسائل التالية :- | : 1 
اذا 1 قعة ١ ٠‏ 3 
١‏ ٍ :7 حمل ره 00 ش ' : 1 أ ( الث ركيب أو المعادلة الكيماوية . ١‏ : 
: 0 29 8 جنا 1 ب ) ايضاحات عن طريقة استعمافها , 8 
ب تحير كان عن أخطاره ( اذا وجدنت ) في حالات مرضية.معيئة او عند اعطائه . 06 معاوماتٍ العرى خا علاقة بالصتحة ٠‏ 0 
٠٠. 2‏ الاطقاك ومشان البرعة ومدة لاسملا . .00000 5 ولاي موظف مختص ان يأخذ عينة من اجل التحليل دون مقابل . 
20200 شما اهو مطلوضاتي ذلك السيؤر . 1.36 ا 5 اويل رمه للادة تلو لع إذا طرآ عل الطعام ني تغبير في قيمته الفلائية وان اصبح غير خمار بالصحة » فلا يموز 
7 ا 520006 00 0 9 نيع ألا وواصفا ث جديدة بين وضعه الحالي , 9 ْ 
3 2 .-- 5 0 5 0 1 4 9 امرا خطيا | 


عديم الفائذة فله ان يأمر بانلا 1 





:/. ) .اذا كان التقان:تضعفنز قوته يمروز الرمن ول تحمل رقعته بيائا بلك .: : 


م1 اذا عيئية:بوعاء تضلل بصيقه اق بشكله ناوا يريت ]ا +2 : 0 ]0 00١20٠١‏ #) واإذأطرا تغبير على العقار 


يمع تداوله او بيه اذا أضبح 









































)1١ 17“ الادة‎ 


الادة الا يكو ن للالفاظ الواردة ادناه المعائي المخصصة 


مصادر المياه 





مجلس الاعيان 
الفصل السابع عشر 
مياه الشرب 








ها الا اذا دلت القرينة على شخلاف ذلك م 


جميع مصادر المياه السطحية وابمنوفية بما ني ذلك الانبار وابخداول والاقنية والوديان والبحيرا ت 
والبرك واللزانات والينابيع والابار وميأة الامطار 5 ”7 


شاع الشر نٍِ 


200 


للاء الصاليح للشرب والاستهلاك المنزلي ولصناعة المواد الفلائية 


أو جر ثومي أو طبيعي , 


شبكة الياه 





جهاز وريد وتوزيم اليا 


الياه وجمعها واسالتها وجميع الحزانات العامة 5 التنقية 


صاحب مصدر المياه أو صاحب شبكة اليام 7 
كس ورم 


اللسسسس 


كل مالك لمصدر أو شبكة مياه ويشمل 


الخالي من كل تلويث كيميائي 


تمل جميع اليب لاد ارايسية و شرع لي تستعمل لضخ 


م ومحطات الضيخ 9 


المجلس البلدي والمجلس لوي او 0 شريك للمالك 


0 1 
تشعل كل شخص ار هيثة مموول لو مسوولة عن شركة ما + 


أيا كان مصمدرها ومن ان المياه خير الصاللية: له 


؟ ) تحقيقا لهلهم 


العو 0 : تيع , اها الشرب: لاشراف .الوز 


0 


على الوزارة ضمن جميع 







امكانياتها ان تتحقق عن ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية 
تستهلك بشكل يضر بالصحة العامة م 


الغابة » علل. .جميع الرزانات والوئز 


وار 3 الاهلية 5 
0 إن ع «الوزارة . : 0 : نا 


ا دراه من بيث ملاسها للاسهلاك ٠‏ 


0 


استهلاك ا ا ل 
انها غير 'صالحة 0 1 كانت 00 كاذ توزيع ١‏ اية مياه اذاه 


5 . 9 لاجم 8 تتعاون كافة الوزارات والدؤوائر والهيئات وللجالس 17 ضمن امكنياما, اميه ع 
اك الصفخةالشفيةا امتكام جاه لالوث.. أ لون و 


الجبلسة الرابعة من الدوره العاديه الرابعة 15 آذار 1/اؤا ينض 





للادة 1/4 ١‏ ) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بلمياه وبتوزيعها واستهلاكها وءن اجل المحافظة 


على الصحة العامة » ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فط . لا جوز انشاء 

اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من قبل :- 

أ ) الوزير او وكيل الوزارة او من ينوب عنه في حالة غيابه . 

ب ) اية وزارة اخرى او سلطة او دائرة حكومية انيطت بها هذه الصلاحيا ت ولغاية 
المحافظة على الصحة العامة ولنع تفشي الامراض يكون لوزارة السحة حق الاشراف 
الكامل على هله الشبكة عند انشائها او بعد ذلك . 


؟ ) تحقيقا للغايات المبيئة في هذا الفصل وضمن الحدود المبينة اعلاه لا يجوز ربط ابة شبكة 


مياه خاصة او عامة باية شبكة مياه اخرى "كا لا يجوز اجراء أي تغيير رئيسي أو جوهري 
في شبكة توزيم المياه ما لم تتم الموافقة وفقا لما تقدم , 


لمأدة 6 )2 تراقب الوزارة وتقدم الأرخادات يمدالا اماكن لجمع الفضالات او عند انشاء بالوعة 


او حفرة في اي مكان يوثر ثراو تمل ان ير نين فاحية مجية عل مياه اشرب اوعلى 
مصادر المياه »: وللمديز او الطبيب ان يأمر خخطيا بمنع انشاتها او ني حالة وجودها بازالتها 
كليا او جزئيا اذا ظهر فيه ان هذه الانشاءات ضارة او يحتمل ان تضر ياه الشرب او 
ممصادر الياه . 


1 3 لفن ل ل لاي ضمن المدة المحددة في الامر فالمديير 


او الطبيب ان يتخ كافة الاجراءا ت اللازمة على .نفقة الماك او المسوول 4 


,2 على كل من يعلم بوقوع تلويث لياه الشرب أن يبلغ المدير او الطبيب بذلك . 
المادة ا يكون صاحب مصدر اللمياه أو صباحب شبكة المياه مسولا عن اية عغالفة لاحكام هذا القانون . 
المادق//؛ ‏ بحر صا عل .تحقيق. الاهداف :المناحية المذكورة في هذا الفنصل ؛ للوزارة ان تقوم بنفسها او ان 
تخول ابة وزارة. اوا.داثررة او دموبنلة. اخحرى بالقيام بمعايئة واختيار وفحص الياه وثفتيش اعمال 


شبكة المياه وان نوها بقار جميع الإعناك البوطة جبا بمقتضى هذا الفصل على أن تبقى الوزارة 
ليجع ا الات" ب عن اللثيت هن أن ليام" صاطلة الدرت : 


ال ا كا محف اي 


الفصل اثامن + عشر 


0 0 0-7 





00 
1١ | 



































م مجلس الاعياث 
الادة 4لا ١‏ ) كل من يالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر عقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع 
الى سنة او بالغرامة من عشرة دنائير الى مائي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . 








؟ لآ ) همع مراعاة ما نص عليه صراحة ني هذا القانون يجوز للمحكمة لمنع الضرر وحفظا 
الحة العامة ان تقرر : 


. اقفال المحال والمدة الي تراها‎ ) ١ 
: ؟ ) حجز سيارة صهريج النضح اذا تعلقت بها المكرهة‎ 
حجز أو مصادرة المحرك (الموتور ) اذا تعلقت به المكرهة المذكورة في‎ ) " 
- من هذا القانون‎ "٠ الفقرة (ط ) دن المادة‎ 
بع ليس في هذه المادة ما يحول دون قيام المدير أو الطبيب باقفال المحال او بالحجز أو‎ 
: بقطع المياه لمدة اسبوع واحد قبل عرض الامر على المحكمة‎ 


00 للحاكم الاداري بناء على طلب من المدير أو الطبيب اقفال المحل موقتا ريثما تدر 
المحكمة قرارها ببذا الشأن , 


)2 بصرف النظر عن العقوبة المعينة في الفقرة  ١‏ من هذه المادة اذا ادت نتائج المخالفة 
الى مضاعفا ت تتطلب عقوبة اشد فيجب عندئل الرجوع الى قانون العقوبات | أو الى ابة 
.قوالين أخرى تقضي بذاك , 
الادة .مآ ) المجلس الوزراء ان يضع الانظمة من اجل : 

١‏ ) فرض الرسوم واستيفاوها وطريقة تحصيلها 

؟ » بيان لمتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرضن القائون وجوب الحصول. 

٠ 3‏ على رخصة او أذن او تصريح للمباشرة ؛ ي .أي عمل.او حرفة , 
م2 فيد أحكام هذا القانوث إو أي امر يملق بما الطوى عليه ا البق عند , 
م6 ا ا ا ار على ذلك 


: ا 5 إمراقية الادرية وصناعها .. 





5-5 :)لوزي ان ايصدر لليمات الادار» أجل تفي احكام 1 قم مار إمقتضاه . 


ذ يلا 
الجلسة الرابعة من الدوره العادية الرابعة 15 آذار 191/1 


تَ الذيو ل والانظمة 
المادة 41 تلع تلفى القواذين التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلا وتعتبر الذيول و 


الى | 
الصادرة موجب تلك القوائين كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض معسه والى ان 
تستبدل بانظمة اخحرى : - 
أ ) قانون الصحة لسنة 19155 . 
ب ) قانون الصحة الفلسطيي لسنة 195٠‏ . 
فق 
المادة 1١-85‏ ) در نظام الأمين الصبحي رقم ( 1١4‏ ) لمنة 1808 ونظام التأمين الصحي دقع (. ( 
ده - بع 
ليينة 9+6ؤ - و تعديلاتهما كالما صدرا بمقتضى هذا القانرث . 
8 تن مان المع ل 
)2 ببق العمل يقانون لحرت والصناعا ت رقم ( 1١‏ ) لسنة 140 وتعايلاه ساي ال 
د * 8 


ف ن تفيل احكام هذا القانون . 
لمادة “مم - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفي_ احكام هد نون 



















































اا يد سس 0555555555211 717 


الوا : 1 جلس الاعيان 





د 
السيد نائب الر ائيس : 
هل يوافق املس على رفض القانون المؤقت 
رقم لالم لسئة 58 المعدل لقانون الصحة العامة . 
الجميع : موافقون 
0 وفها يلي نص القازون بالصيغة الي رفضه 
فمها املس وكا سير فع الحكومة مرفوضاً 1. 
قانون مؤقت رقم (230 ) لسنسة 1955 
قانون معدل لقانون : الصعحة الوامة 
ألمادة ١‏ يسمى هذا القانون الموقت (قانون" 
معدل لقاثون الصسحة العامة لسنة 1955 ):ويقر 





القاثون المؤقت رقم ("4 ) لسنة ١155‏ المثار 
اليه فيا بل بالقانون الاصلي كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟' - تعاءل المادة ( 5ل ) من القائثون 
الاصلي بشطبما جاء في الفقرة (؟) منها والاستعاضة 
عنه با بل -- 

و مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا 
القانون على إشكة ان تقرر اغلاق امال ولا يعاد 
فتحها الا بترخيص من الوزير » + 

المادة م تعدل المسادة ( 8١‏ ) من القازون 
الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية البها بعد الفقرة 
(؛) مباشرة :- 
و ه- مراقبة الادوية وصناعتها ». 
. ب اس 
السيد نسائب اارئيس : 


هل يوافق المحلس على رفض القانونٍ المؤقت 


4 َ رقم 2 لسنة 1957 الممدل لقاثون الفحة العامة؟. 


الجبيع اوه 0 


٠ أمع‎ 


وفما بلي نص القانون بالصيغة التي رفضسه 
املس وكا سير فع ناحكومة مرفوضاً » 
قانون مؤقت رقم (") لسنة ١9451‏ 
قانون معدل لقانون الصحة العامة 
ههه 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون المؤقت 
( قانون معدل لقازون الصحة العامة لسنة /1951 ) 
ويقرأ مع القانون رقم ( "4 ) لسنة 5 المشار 
اليه فوا بلي .بالقانوف الاصلي وما طرأ عليه من تعديل 
كقانون واحمد ويعمل به من تاريخ نشره في 
الؤربدة الرسمية . , : : 
للادة؟ ‏ تعدل امادة (91) من القانون 
الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة )١(‏ منباوالاستعاضة 
عنه يما يلي :- 
-١‏ على والد كل مولود او وليهاو 
الشخص ا مو كول امره اليه أن يعمل خلال (5) 
شهور من تاريح ولادته على تلقيحه ضد السل وضد 
شلل الاطفال وضد السع.ال الديي والتيتانوس 
والدفتيرياه 
وعليه ان يطعمه خلال سنئة من ولادته 
ضحد الجدري الا اذا اصدر الوزير امرا لاف ذلك 
وعلى الطبيب أن يصدر شهادة تشعر بوقوع التلقيح 
أو التطعيم 5 حالة تجاه , 


الميد نائب الرئيس : 





هل يوافق الخلس على رفض مشروع القانون 


: المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 1954 ؟ . . - 


المي مراشوف د 0000 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 11 آذار 151/1 





الاسباب الموجبة 


لم 





حيث ثبين لامانة القاصة من خلال تطبيق 
المادتين ( «عرو "١‏ من قائون الصحة العامة بالنسبة 
للمكار ه الصحيةوا اغاافاتالناجمة عنها قصوراحكام 
المادتين المشار اليهما عن تأمين متطلبات النظافة العامة ٠‏ 
قي المديئة واتاذ الاجراءات القانونية عرق الخالفين 
من لايتو رعون عن طرح القمامة والاوساخ في 
الشوارع والاحياء مما يؤدي الى اضرار صحية . 
وبناء على تنسيب امين العامة وتأبيد وزير الصحه 
و 5 هذا القانون المعدل اتأمين معالحة هذا النتقص. 


مشروع قانون رقم ١‏ ') إسنة 1114 
قانون معدل تقانو الصحة العامة 
0-0 1 
المادة ١‏ سمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانون الصدة العامة لسسئة 149 ) ويقرأ مع قانون 
الصحة العامة رقم (5)) لسنة 55ذا المثار اليه فيا 
يلي باتمانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون 
لاا به من تاريخ نشره في ادر يد ةالرسمية 1 


الاصلي باضافة الفقرة ( و ) التالبة ايأ . 


لاد ؟“تعدل المادة (:") 'من القانون ١‏ 


ينانا 








. غات افج ذلك 
و طرح الاوساخ او التغايا 0 
على الارصفة او الشوارع او الساحات 1 4 أو 
1006 5 لذ 

الاراضي المكشو ذة مما قد يؤدي الى الحساق الضرر 
بالصحعة العامة . 

المادة  #‏ يلغى ما جاء في المادة ( 1 ) من 
القانون الادلي ويستواض عنه بما يل 8 
المادة #١‏ : 





1 كل من احدث او تسبب في احداث 
مكرهة صحية او خخالف احكام هذا القاثرن يعتبر 
إنه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص 
علييا في المادة ( 4/ا) من هذا القانون بالاضافة الى 
الزامه بازالة المكرهة الصحية خلال ( 4؟ ) ساعة 
واذا نلف عن ذلك فإلمدير او الطبيب ان يوعر 
بازالتها على نفقة الخالف * 

ن- للمحكة المختصة بالاضصافة الىالصلاحيات 
اغولة 5 موجب هذا القاثون ان تقرر اقفمال اخل. 


. السيد نائب الرئيس : 


. هل :يوافق املس على رفض القانون المؤقت 


رقم (١؟)‏ لنة ٠/اة ١‏ المعدللقانونالصحة العامة ؟ 
الجميع : موافقون ١‏ 


٠:‏ وفما بلي نص القانو 3 بالصيغة الي رفضه 
ن الل وكا سبرفع لمكم مرفرضاً . » 


بباء 










































لكين مجلس الاعيان 





وسجدت وزارة الصحة واللبهات الرسمية الاخمرى الممنية بالشؤون الصدية حرهاباشرت باذ الاجراءات 
أو قائية الشاملة لاحيلولة دون انتشار وباء الكوليرا.ومنها مكافحة الممكاره الصحية الخطرة بصورة فورية ومداممة 
بان الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون الصحةالعامة رقم (4) لسئة 455 الاتساعد 
على ازالة المكار ه الصحية الحطرة بصورة آنية تضمن التتخلص من احد اهم اسباب التشار الاويثة ٠‏ 

فلتلاني هذا النقص » وا يكن ازالة المكاره اأصحية كطرح القيامة والمياه العادمة ومهتويات احفر 
الأمتصاصية بصورة آنية في الشوارع والاراضمي الممكشوفة او الساحات العامة فقد وجد من الذروري وضع 
هذا التعديل , 


قانون مؤقت رقم :(١؟)‏ لسنة 191/٠‏ 


قانون معمل لقائون الصم:ْ المامئ رقم 14 لسع ١9.‏ 
المادة 1 س يسمى هذا القانون الأؤقت (قانو ن معدل لقانون الصحة العامة لمينة 1410/٠‏ ويقرأ مع القانو ارقم 
49 لسنة 1355 المشار اليه فيا بلي بالقانون,الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 1 


المادة  '‏ تعدل المادة (:*9) من القانون الاصلي باضالة الفقرات الثالية الييا. ++ 0 
و.- عدم محافظة: ضاحب العقار او مستأجر ه على نظافة حر م العقار الذي يشغله وعلى نظافةالرصيكف 
١ 5‏ “الواقع امام العقار . 3 , ٍ 0 
ز س طرح الاوساخ او الثفايات او امياه العادمة أو غير ذلك على الشوازع او جوائيها او الساحات 
0 ...العامة او الارصفة او الاراغي المكشؤفة مما قد يؤدي الى الحاق الضرر ني الصصحة. العامة 
مكو الاق الي ا" ا : ا 
حب افسياب او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح ( التنكات ) 
في غير الاماكن المخخصصة ا من الدائرة او الملطقة الحلية . : 
ط تفريغ محتويات الخفرة الامتصاصية بالتفجير السطدحي او الجائبي 


, او تفريغ محتوباتها في حر 
. العقار او في احد فروع افجاري العامة او جاري الامظار., : ا 


المادة * بس يلغى ماسجاء في المأدة (00 من القائون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :-< 
؛ .اسم 3س كل من احددث أو تسبب في احللاث > 


ا رهسة صحية يعت اه ارتكب: جرم يعاقب عليه 
0 كقتضى احكام هذا القانون. . ل ل 





الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 1١“‏ آذار ١91/1١‏ لحان 





ب مع مراعاة احكام الفقرة [ن4 من هذه المادة المدير او الطبيب تكليف من احدث أو 
تسبب في احد'ث مكرهة صحية بازالة المككرهة خلال المدة التي يعرنها في اشعار نحطي . وله 


عند التخلف عن ذلك ان يوعز بازالتها على نفقة اتخالف + 








ج - لامدير أو الطبيب اذا كانت المكرهة احدى المكاره الواردة في الفقرات (ز) (ح) و (ط ) 
من المادة )"٠0(‏ من هذا القانون ان يوعز فورا بازالتها على نفقة احالف دون الحاجسة الى 
دو جيه الاشعار ٠.‏ 
د يعتبر تقر بر ادير او الطبيب يحت المكاره الوارد ذكرها في هذا القانون ببنة كافية هذا 
الغرض . ٠‏ 
ه ‏ يجري تمحصيل نفقات ازالة المكرهة بمقتضى هذه المادة كما لو كانت اموالا اميرية. 
المادة 4 تعدل المادة (4/) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما بلي :- 
ة فى هذا القانون يجوز ة مم اجل تنفيذ احكام هذا 
؟ ]أ ل مع مراعاة مانص عليه صراحة في هذا تود عر المحكدين بيجي م8 
القانون وغاياته أو نع الضرر وحفظا للصحة العامة أن تقرر + 
١‏ - اقفال اغجال والمدة التي تراها . 
ا سيارة صهربج النضح اذا تعلقت يها المكارهة , 
م ب حجز او مصادرة المحرك ( الموتور ) اذا تعاقت بها المكرهة المذكورة في الفقرة (ط) 
من المادة ٠‏ من هذا القانون . 
؛ - قطم المياه عن المأزل الذي تنبعه الحفرة او المصرف الذي تعلقت به المككرهة + 
لسن ف هله المادة ما يحول دون قيام المدير او الطبيب باتفال امال او بالحجز او بقطع 
باس 3 ما حو 
المياه لمدة أسبوع قبل عر ض الامر على المحكّة , 
























لوس غجلسس الاعيان 


السيدنائب ارئيس : 
ارجو تلاوة القرار رقم )7ع( 
السبيد المقرر: 





قرار رقم () لسئة ١90/١‏ 

اجتمعت الاءجنة القانونية مجلس الاعيان بنصايما 
القانوني بتاريخ 1410/1//5 ضور كل من المقرر 
معالي السيد عبد الر حم الواكد والعضو معالي السيد 
عبك الر دمن خليغة والعضومعالي السيداتسطاس حتائيام 


وفظرت في مشاريع القوامين والقوانين الموقنةامحالة 
عليرامن قبل دو لةرئيس اغلس وبعد دراستهاوتاقيقها 


قررت توصية اولس الكريم بالموافقة عايها بالصيغة ٠‏ 


الني وردت فيها من مجاس النواب الموقر وهي -: 
١‏ - مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك 
أسئة لاقلا 1 


؟ - القانون المؤقت رقم (8؟) لسئة :1410 


المعدل لقانون استملاك الارا افي للمشاريع العامة ٠‏ , . 
 '*‏ القانون المؤقت رقم (4) لسنة 161٠‏ 


المعدل لقانوئن التقاعد المدلي . ' 


؛ - مشروع قانو نمعدل لقانون التقاءدالمدني 
لسنة 191/1 . 
ه القانون المؤقت رقم ١؟‏ لسنة ٠/اوا‏ 
الممدل لقانون التعاون . 
؟' القانون المؤقت رقم ١؟‏ لسنة ٠/اوا‏ 
المعدل لقانون مراقبة الطرق وانافظة عليها . 
وتوصي اللجلس الكري بالموافقة على قرارها . 


السيد نائب الرئيس : 


هل يوافق انجلس على ما وردبالقراررقم (/) ؟ 


الجميع ؛ موافقون . 


سات 


السيد نائباأر ئيس : 

هل يوافق مجلس على مشروع قاثون معدل 
لقانون الاستملاك لسنة 191/٠‏ كا ورد من مجلس 
الثواب ؟ 


الجميع : «وافقون . 


١‏ ( وها نص المشروع كنا وافق عليه اماس 


.! وبالصيغة التي سيرفع فيها الى المذكومة الموكره ) 


ام ويسم جبرسسيي بكس مجم بكو كيد كه و رقع لسر ص كسام 


| ا لحا د 
1 
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لاا 





انظر قرار الاجنة القانونية رقم ) المورخ في 1901/1/5 ابن ١‏ ) 


حسة 1 قورف 


لمعه السمسسميم 
اا 


غِْ موافقة قاوردت من المكومبة »مع الاستءاضة عن عبارة المادتين لاو19 بعبارة 
؟ هذه المادة والادة 14 . 


بنى اساكنل لا 


ايب بيس ل سس سات 





وو عسي ركو | تير 


اك موق ميو كمسر وعوزيير] 
* كسب 6 خرص و5 


عع عردعد 65 عه [عكسع 


اق جيم عتم ]تر كس و لوص ب 
وجو لتحي وكير © ل ) تكو رح 
مقععن “اتهمة وكوي “م ص26 ركنا 


عضر وك 





2 


سلج ين الع ضر بن “ا ع اع كك ا 
ل ان 
3 215 . 2251514 0 

0 2س 2665 يمن و م 1-2 
3 *وع غ2 كلمع اع ١2‏ غم . 
5 8 اخ جل لاع ل ع ىا ب 8 02 52 : 
| 11551228222 لض 
: 3 ل ل ل ا 
3 221642265 مع 2 
ال ا ا 
5-00 222221؛ اننا 

4. 3 7-7 0 ُ 

عا - 





/ 
١ 
ٌ 

























يالل ل ل ل 1 


3-1 
5-9 
كا 


تسصسو صرسركة )رصم ور كور 


انظر قرار الاجنة القانونية رقم (/) المورخ في 1411/7/5 البند )١(‏ 





موافقة كا وردت من الحكومة ؛ مع الاستعاضة عن كلمة واذا بحرف (او) 





و 
صيم 
مج 


9000 


15 ا 0 97 


كح ف بتر لسية جر لبد طيع كيز كبر مشحس لتقي | 
تمص ]تمر بوص | ار ب ويعور 


تاس ويه نيد 
؟ ]م طم صمي عجر 6 


ال ا ان م ف 0 
70 رز بيه بمب مسيم 






3 6ت لحي 
كيس قر مض و سومة تحير بكرو ل (ه) يكور معصم| وميم مشص يله > ل يي 7 


عرص بو غير يسوي مز جه 
مما للا ل 
اعم “00 لوكي طم 





1 
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قانون رقم ( ) لشنة ١91/١‏ 
قانون معدل لقانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة 
مو سومه 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (القانو ن المعدل لقانون استملاك الاراضي للمشاريم العامة لسنة )141/١‏ ويقرأ 


مع قانون الاستملالة رقم بم لسنة "ه14 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من 


0 يلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية . 
المادة ؟, تعادل المادة (") من القانون الاصلي باضافة الفقرة الجحديدة التالية الى آخرها . 
واحاقي دالة ما اذا كان المنشيء الحكومة يجري الاعلان المنصوص عنه في هذه المادة والمادة 14 
من هذا القاثون 4ن قبل مدير الاراضي والمساحة . 

المادة م - تعدل المادة (18) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة )١(‏ منها والاستعاضة عنه بما يلي : - 
١‏ اذالم يتفق المنشيء وصاحب الارض عل مقدار التعويض او تعذر الاتفاق بينبما على ذلك 
لغياب صاحب الأارض أو لأي سبب آخر جوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى الحكمة لتعيين 
هذا المقدار . : 


د ع 
السبدثائب الرئيس : 1 
عل يا العلل 3 القانون المؤقت رقم (78؟) زبة :/ا19 المعدل لقاثون استملاك الاراضي للمشاريع 


العامة كا ورد من مجلس النواب ؟ 


اللجميع : موافقون ٠‏ 


و وهذا نص 





زانونسكا واف عليه ابلس وبالصيغة التي سيرفع جا الى اكوم » 


الا 0 


الح سو ره 






















لقن 





ان اي 


بكي ممصم كور مجو اويره يوس لل 


لمم بسع 


عتكمن 'اتمعمة يمكوبر ل ج2660 كر بور 





5 كوي مك بقع صرف جر كمه 


سي اا 
يالل ل ل أ ف م ل 0 


مجلس الاعيان 


عير 


الور قرار اللجنة لقائونية رقم (/) المؤرخ في 1991/7/1 البند (5) . 


-- 





موائقة: .كما وردت من الدكومة , 


ال و 


كي وطح حر كم أ ف جهم) جر يور 





سس ل سس سم مه سس ا 
مسمس سس سسا 


0. 


دك 5 2 
ٍ كيك عمسم لج كمي مسن ]كي ع كبقع لج في ل 
صخت بقرص وكيس مو الخي جكيصر 17ر0 ؟ 


: (ن) لي ب 


كحو لمم عورد ركفم جويم كسم مرام 





3 ع 
ا 5 0 ا 
آل ظ 6 3 : 3 
١‏ : 6 8 
1 لش نظ ماع 0 
3 يم ع لد ب 8ع 0 3 
ل 2 
00 - عٍّ 2 15 ع 1 ش 
2 0 د لو 0 0 8 
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إلا كانت جميع الاراضي والعقارات التي 

تستملك مسن قبل اماثة العاصمة والبلديات لمشاريعها 
العامة خداضعة لضريبة الابنية والاراضي داخخل مناطق 
البلديات ولضريية المعارف ولعوائد التنظم كماان 
بعضا من مالي هذه الآأراضي والعقارات يكون 
خاضعا حسب دخخله لاداء ضريبة ة الدخل فان استيفاء 
الضرائب والاموال الاميرية المتحققة يجميع انواعها 

على هذه الاراضي والعقارات اوعسلى اشخاص 

مالكيها يحب ان تستوف قبل ان يصار الى تسجيل هذه 
الاراضي بأمر من مدير الاراة 
وذناك ك الفقرة الاولى المعدلة من المادة 8 من قانون 
الاستملاك رقم ؟ لسنة ١96‏ والقوانين المرعيسة 
الاخرى ونظرا لان يعفن مالي هذه الآراضي 
والعقارا ات ياجأون الى امام النظامية لتقدير التعويض 
العادل عن ممتلكائهم المستملكة والى حجز اموال. 
شي ء كالامانة والبلديات لدى صندوق قروض 


ضي والمساحة كا تقذي 


ا دوائر الاجراء م م الى 0 
دون ان يقوموا بقع ١‏ يتحقق عل اراضيهم أى 

عقارائهم كت من ضرائب أو على اشخاصهم 
من ضريبة دخل وبذلك يصبح + من المتعذر تسجيل 


الاموال غير المتقولة المستملكة باسم. الاماثةو البلديات 


او اي منشيء آخر لان مدير الاراغي والمشاحةعندما 


يصدر أ»عر التسجيل يصدره مشروطا بلفسع جميع. 
الضرائت والاءوال الاميرية عن :امال غير المنقول 
لاستملك "كا هو نص قراد 
.والانظمة رقم ١‏ 


ادى الى وضع ” 





ديوان تفمبير القوانين : 

٠١‏ 0 الامر الذي. 
هذا التعديل في قالون , الامتملاك: 

ليصبح مأموري الاجراء جننوغين من تسلم التتزيذن ' 






ولع 


سس لصم 








ووجوب نحويل» لدير الاراضي والمسادة ليجري 
العملية وفق احكام انون الاستملاك والقرار رقم 
1١‏ المذكور 31 


قانرن مؤقت رقم (؟) لسنة 191/٠‏ 

قائر نمعدل لقانون استملاك الأراضي اللمشّار يع العامة 
.ههه 
المادة ١‏ س سمى هذا القانون المؤقت ( قانون 
معدل لقانون استملاك الاراضي لامشاريع العامة لسنة 
)0 ويق رأ مع قازون الاستملاك رقم )١(‏ لسنة 
“وهو المشار اليه فها بل بالقانون الاصلي وما طرأ 
عليه من تعديللات كقانون واحد ويعمل به من تارب 
نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 

المادة ؟ ب تعدل المادة (14 ) مسن القانون 1 
الاصلي باضافة الفقرة التالبة اليها نحت رقم (17) ٠‏ 1 


على دوائر الااجراء وس بد لالتعويفن 0 
٠‏ مدير الاراضي و المساحة في كل الاحوال لاتفاذ ْ 
الاجراءات اللازمة لامام معاملات التسجيل ) ٠٠١‏ 
: ' 
ال 
ا 
السيد نائب الرئيس : ش 

م حت : ِ 
هل يوافق امش ) على القانون المؤقت رقم 03003 
2:0 زسئة 19907٠‏ المعدل لقانون التقاعد ترات 0 


ورد من مجلس النواب ؟ 






ٍ اللتسيخ : موافقرن. ّ 


/ روهذا ب لاون "كنا وإ عليه إللس 
1 وبالصيفة الي ممبرفع فيها المه التكومة الموقرة) . 
















مدوم م 1 
ان و و لو موك جوكيورر مك موقي صر جر مم 








طفن مجلس الاعيان 
اسجراءاث الاءجنة 7 نتن 
نونية هلس انظر قرار الاجنة القانونية رقم (/) المؤرخ في 1911/9/5 البند (م) 
الاءعيان 1 1 
المادة كا رردت الول 
لين لثواب موافقة كا وردت من الحكومة ٠.‏ 





مو 


( ينباص بتبعكيم مجم لامب ) مس مسبج كب لعي 


تدا 
سد انون يواه لي ج46 بويعو 


ّ 


سس سح مم 


لحر 1 ص سر وق للحي بعص دم ) ومو ممم 
ري ف 20 ) وكيس خم للحي كي كل (و) بور مير 


لصيو بوك 7ه بصيو لصوي 


امس 











بحص ده أ 








1 1 2-6 ا 0ك 
9 ا 3 
ال ا 1 306 
- |ث| 6 5 2 © 251 ماع 
الاي 25 1 0 
0 |2 2-00 ا ا 
ا بأذاية.. مدع داع وغ 5 

الحا سعد شك ل اش 1 00010 


ببسيس 
ست سس مم جه مس ل نيه 
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الاسباب الموجبة 








نظرا لتوافت الكثير بن هن الموظفين على طلبات 
الاعارة لحكومات اجنبية الامر الذي يؤدي الى 
الاضرار بالمصالح المدكومية » ومن اجن وضع حد 
لهذا التبافت فقد وضع هلا التعديل بعيث تكون 
الخدمة الي يقغبيم! الموظف معارا الى جهات اجنبية 
خدمة غير تابعة اتقاعد طيلة مدة الاعارة . 


قانون مؤقت رقم ( 4 ) لسنة ال 
قاو معدل لقانون التقاعد المدني 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون 
معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 191١‏ ) ويق رأ مع 
القانون رقم ع" لسنة ه14 المشار اليه فيا بلي بالقانون 
الاصلي وما طرأ عليه منتعد.ل كقانون واحد ويعمل 
به من تاربخ نشره في الكريدة ال رمية ٠‏ 


المادة ١‏ تعدل المادة (هع من القانون 





ونضنا 





الاصلي بشطب الفقرة زو) منها واعادة نرقم الفقرات 
اللاحقة على هذا الاساس . ' 

المادة ؟ ‏ تعدل المادة () من الققانونالاصلي 
باضافة الفقرة التالية الى آثمرنها ؛ - 8 

م الخدمة التي يتقضيبا امو ظف «فسارا 
(خارج المملكة الاردنية الهائمية ) . ْ 

1 ' 

د ! 
السيد فائب الرئيس ؛ 


1 
5 
هل يوافق مجلس على مشروع”قانون «لدل 
لقانون التقاعد المدني لسئة 149/1 كا ورد من مجلس 





00 ا 1 
-0 0 0 13 ا 
موص د / 2 5 بكار 

: 8 َّ 0 أ ١‏ 
د وبهذا' نص المشروع "كما وافقاعليه ليل ا | 


وبالصيغة أل سيرفع بها الى الحكومة الموقرة | . 


|" ا 
لد ا 
3 | 
ا ٍْ إٍ 0 ا 
1 أ ع : 
ا 
1 
ا 0 
ال ا" 























الملدة المعمول يها الآن ش 





ضن لفقرة ب من المادة الال 


20 


ملحوظات خهلس الأعيان حول مشروع لقانون المعدل لقآنون التقاعد المدني لسنة ١1/1‏ 





المادة نا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 








ب + عل الرغم ما وزد قي اي قانون.او نظام آلخر تعدل المادة ()) نن القانون الاصل باضافةعبارة ( وأفراد الميش الشعيئ ْ 
لايجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه ارين دايا ا وب ) مم . الس 

3 اي شخص مدنيا كان او عسكريا عن خدمته 5 

٠:‏ في. الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة 




















في هذه ا حكومة او فياي مجاس ام سلطة او 5-5-0 عويب عد 
' مؤسسة رممية او بلدية او دائرة أوقاف او اية 1 
هرثة رسمية اخرى تابعة للها . وتشمل كلمة 0 
7 موظف لاغراض هذه الفقرة رئيس اليلدية 
٠ ٠‏ والستخدم.سواء كان براتب مقطوع او لقاء 
عائدات اوبالا'جرة اليومية ولايعتيرما تقاضاء| 8 
اعضاء مجلس آلنواب والاعيان راتب وظيفة| 1 5 
بالمعهى ا مقصود قي هذه الفقرة ‏ لبط 0 
8 ب ليل ل لم 1 
ل اا ا ف 
1 3 له ل 8 قي ه ذ: 
: 7 رد د 5 523 3 
اسع 0 إلورد ا 5 وت |( 
إسا لآ ط م 3 ٠‏ ا 
ا ا 0 0 لأسن 4 3 
2-5 23 2 17 6 
2 عو احالك 5 
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لضن 


ا 0 اخلمل الاغيان -. 1 7 ا 

| اجراءت اللجت| © ا 0 

القافونية انظر قران النجنة القأثوية رقم (/) المؤرخ في 1/9/1/ا3ا البن (4),.. 

هلس الاعيان اله 3 ار د لزيد ١‏ 

للادمكاورقت | 0 رأ 0 ْ 4 
١ 1‏ موافقة "قا وردت من الكو ١‏ 

من مجلس النواب 1 - 0 

ْ 


الجلسة ال 


ر 


الم 





1 








ملحدوظات لجلس الاعيات حول القانون المؤقت رقم ١7الستة 191/١‏ لمك كاوه التعاون 


المادة كنا وردت من الدكومة بالتعديل ليد 


0 تصن المادة تص المادة. (14) . 
1 6 نتولى أدارة شؤون المنظمة جلس ادارة مؤلف من : - يلغى ما -جاء فيالمادة (5 ١)من‏ لقنو ةلاصل ويستعاضعذهبمايلي 7 
"انيز الاقنصاذ الوطني رئيسا 1- يتولى ادارة خؤوة النظمة لان ادارة مولت من .+ 5 
] المديير العننام. نائيا لأر قيس المدير العام رئيسا 
ا تمثلا عن وزار ةالاقتصاد الوطني عضوايعينه وزيرالاقتصاد 
: حرو ين 2 ممثلا عن وزارة الزراعة عضوا يعينه ورين ال راعة 0 
' تائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي د ممثلا عن وزارة الشؤون عضوايعينه وزير الشوّون 
ا الاجتاعية والعمل الاجياعية والعمل " 
ممثلين عن الجمعيات ' 9 مندوب ديوان المحاسبة عضوا يعيئه رئيس ديوان 
لي المحاسية 
ب ب يككون عدد الاعضاء ني المجلس من ممثلي اللجمعيات متناسيا ب يكون عدد الاعضاء قي المجلس من مثلى اللتمعيات ممتة 
مع مساضمة الجمعيات في راس امال على الا يقل عددهم اعضاء »عضو عن كل منظمة تعاونية يحرى انتخابهم من 
ارعة مثلين وفي حالة زيادة المساهمة الاهلية في را 8 1 2 
عن أن وي حالة زر راس اسجمعيا مما عد محدده الم 
مال المنظمة وزيادة عد اعضاء المهلس على احد عشر 0 ا ا 1 
2 : 


موافقة 5سا وردت من الحكومة 


عضوا تكون زيادة العثيل الاهلي على حساب نخفيض | 
تمثيل القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء . | 


المادة المعمؤل بها الآن 5 “الادة كاوردت من الحكومة بالتعديل الجديد 


7 نص المادة رماع 1 : ٠‏ 
8 يعين مجلس الادارة المدير العام وذلك لمدة علي بعادي الانه ه6١1‏ ) من القانون الاصل ويستعاض عنه با يلي :- 
ثلآثة سنوات ويجوز ان يعاد تعيينه لمدة لا تتجاوز -16 - يعين مجلس الوزراء ابام ومحدد راتيه وعلاواته ويعين شروط 


العللاث صئوات . 4 استخدامه . 1 


يخدد مجلس الادارة ل المدير العام وعلاواته : 





., , ,أ.المادة كاوردت 


انظر قرإر 


الاجئة القانونية رقم( /) المؤرخ في 1901/9/5 البند ره ) . 





جراءات الاجنة 


انظر قرار الامجنة القانونية رقم 0) المؤرخ في و/ع/اباوا أب (ه) 


الجلسة الرابعة من الدورةٍ الغادية الرابعة 15 آذار 191/1 








١ 





يفن 700 00 .مخلس الاعيان ٠‏ <' 





0 : 00 انون رقم( ) لسئة ١91/1١‏ 


4 ْ بك انون معدل لقانون التعاون 


مه صوون' 





المادة ١‏ يسمى هذا القافون ( قآثون معدل لقانون التعاون اسنة !/إ9١‏ ) و يقرأ مع قانؤن التعاون رقم 
) ) لسئة 191/1 المشار اليه فما لها بلي بالقانون الاصلي كقازون وابجد ديعل 0 ن تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية . 3 

الادة ؟ ب يلغى م جاء في المادة 004 م القاثرن اللاصلي وستعاض بها بل .: 6 


ا يتب يتولى ادارة شؤون المنظمة يجلس ادارة مؤلف من : ٍِ 7 1 0 


مدير العسام 2 
ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني 

ا عن وزارة الزراعة 

ممثلا عن وزارة الشؤون الاجياعية والعمل 


ريسا اد ا 
عضواً يعيئة وزير الاقتصاد 

عضواً يعينه وزير الزّراءة 

عضواً يعيئه ' وز الشؤون الأجافة وشكل 


مندوب عن ديوان الحاسية عضواً يعيئه ' رئيس ديوان الحاسبة 


ممثلين عن الجمعيات اعضام. , 3 


ب - يكون علد الاعضاء في الجلس من مل الجمعياتب. .ستة أعضاء 2 0 0 7 منطقة 
تعاوئية يجري التذابهم من قبل ممثلي الجمعيات يمناطقهم ك0 “موعاء ا تدده المدير العام . 





مادم ب --.يلغى 5 جاء لي للادة امن .القاثون الاصلي ويستعاض عنه بما 2 


ْ يعين علد ن الوزداء امدر العام وبحدد رات وعلاواته وبعين شروط استخدامه . 





1 | 95 5 1 570 
السيد ثائبالر ثيس : ِ 


0 








هسل يوافق المبلس على الق#الون المؤقت رقم رقع لسئة 4 ".الملا انون مرائيسة المارق : 
الاعن! لاوية بن ولي كرات . 
الجنيم' :“م وألقون ٠‏ 7 ش 5 . 














1 م 


: وذط نس ترد ولق عي الى لمي في مز يالل الع الور . 








3 لس الاعيان. : 
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اانه درت مرافقة قا وروت تن اللكرية 0 7 1 0 
من مجلس النوانب 0 . 7 ع لك ان 
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سر كط م 0 0 
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ها 


مين لقعو كويب ب ج268 وز بكو 


نتم عبس سكسس جو كك سه يوه ب 








0 1 
يك ؟ع أن نه 
ىك 5 ا 5 
طى اع اخ ا 00 / 
ظطُ -- 3 3 3 و ديد 7 2 
ا ل عر : 
0-6 
38 - كط ا ا 
0 ا 1ط 3 كد 1 إن 
ا ا ال 
1 ات ا ا اا ف ا ل 000 
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1 تيمل ام 


اخ بشخصسيم 


ار تا جنا نوع عب 
تيت مهاه يول وله 


0-5 





2 اسضم صصيمر. 
ب و صو عىء دوبع 
يعر و سرس نز 0 عكر ارمق 


6 
نينا 











سي ل 


0 1 مجلس الاعيان , ' 





: الأسباب الموجبسة م 

ما كان عرض طرق الدولة العامة الرئيسية والثانوية والفروية المنصوص عليها قي قانون" 'مراقبة الطرق 

و الحافظة ليرا رقم (15) لسنة 1918 لا يفي في بض الخحالات حاجة الطرق سواء من ذاحية الاعمال الانشائية 
إن قطع وطمم بالاضافة الى متطلبات العرض اللازم لانشاء طرق عريضة و.حديئة ( اتوسائرام ) اذ تبين دن 
لال دراسات طريق عمان ‏ الزرقاء الجديدة المزمع ويل انشائها باربعة مساراث قابلة ار يادة الى ستة في 
ا مستقبل من البنلك الدولي ستستوجب عر ا يزيد عن 5 مرا 3 فقد وضع هذا التعديل لتسهيل تأمين سير 
الاعمال في انشاء وفتح الطرق : 
رف (6؟ ) لسنة ٠/إوا‏ 

قانون معدل لقاثو ن مراقبة الطرق والمحافظة عايها 


١ 
يسمى هذا القافون المؤقت ( قاثونة نعدل لقانونٍ مراقبة الطرق والحافظة عليها لسلة 97 ) ديشر‎ 1١ اده‎ 
كر‎ ْ 


م 1 .م 
6 0 الطرق وانحافظة عليها رقم م0 لسنة 1974 المشار لبه فيا بل بالقانون الاصي 
وما طرأ عليه من 3 تعديلاث كقانونا واحلٍ ويعمل به من الغ نشر ف ار يدة الرسمية . 


إلادة ؟ ‏ يلغى ما جاء في المادة التاسعة م الإلون الإصلي ويستعاض عنه عم بلي :: 


اللادة 4 - .بالرضم مما ورد 4 لاد اللامنة الممابقة رفي الخبالاات الاستالة 





0 الوراء” 
ان الول ضيبا قاض تر رض لق بم يجاوز 


العرض الحين فا . 
ب -- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاشغال العامة طرق الدولة: العامة 


( الرراعية ) . 


- بعين الوزير اختص عرض ض ارقإ تفل من أحتصاين وؤارة في جا 
ا عم جزز قد فرض اش ليل في ك 


( الرئيسية ) وطرق الالوية 7الزية) ويا بامنا ذلك فيعبر من طرق الآرعه ' 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار 11/1 كان 





معالي الرئيس » بالنسبة الى مشروع قانون 
معدل لقانون التقاعد المدلي لسنة 191/١‏ فقرة (1) 
هل بمكن لمءاليوزير المالية ان يعطينا فكرة عن المبالغ 
المقدرة الي تترتب على اقرار هذا القانرن » وفكرة 
عن الروائب التي تعطى للافراد والضباطكي ننظر في 
الجمع بين التقاعد وبين هذه الاعطاءات . 


السيد وزير المالية : 





يقتصر بالافراد المتقاعدين المنتسبين الى اليش 
الشعبي وبالتطبيق وبجد ان رواتم التقاعديية او 
عائدات التقاعد هي عائدات بسيطة لا يمكن معها ان 
مخدموا باربعة أو خمسة او ستة دنائير ولا تشمل 
الضياط ابداً ومةصورة على هؤلاء الافراد واستثنوا 
لان العدد قليل الف جندي من جندي الى ثلاثئة 





سي م 0 





شرايط اورقيب وحسبت حوالي 50 الف دينار 
بالسئة فوجد مثل هؤلاء الذين يتجندون لغايات 
الدقاع عن الوطن وياعدود القفوات المسلحة يمكن 
ان يعاملوا معاملة الذين استثنوا بالجمع بين راتب 
التقاعد والراتب الذي يعطى لهم وحاولنا كثيراً ان 
نتحاشى الفكرة فما استطعنا مقتضيات فنية حرث 
يمكن ان ينتسب لمدة اسبوع ثم يرك فلا 1-تطيع لا 
القيادة او المالية ان تلاحق هذه العملمة المتكررة انما 
عنما ينتسب ويسجل انه انتسب وعندم! يتفقصل 
يسجلانه انفصل ثم تعود القيود الى المالية لتصحيحها 
والحقيقة اخذت اكثر ثلاثة اشهر لان حي من شهر 
(1) حى استطءنا بالاستشارة مع المستشارين في 
الرئاسة ومحكنة النمييز ان هذا الوضع الوحيد الذي 
نستطيع ان تعالج هذه الدعوة , 


السيد الرفاعي : 





شك را معالي الوزير . 


ا 
١‏ 
ا 

















ااا سس ةا 







هن مجاس الاعيان 


)2 
السيد ثائب الرئيس 
يتلى القر ار رقم (8) الصادر عن الامجنةالقاثوئية 
والاجنة المالية معا , 
اليد لمر 0 


قرار رقم (8) لسنة ١91/١‏ 
اجتمعت اللجنتان الةانونيه والالية بنصاب 
قاثوني بتاريخ 191/1/10/5 في جلسة هشير كه برئاسة 
معالي السيد عبد اأرحذن خليفه ذالب رئيس مجلس 
الاعيان وحضور كل من تقزر اثلجنه القانونية معالي 


ومعاليالسيد انطون عطاانله ومعالي السيك صالحالممشر 


ونظرت ب القانونا لوقت رقم ١‏ السنة/19ة1 

المعدل لقانون التقاعدالعسكري وبعد دراسته ومناقشته 

قررتتوصية المعلس الكر مم بالموافقة على هذاالقانون 
كم ورد من مجلس النواب , 

وتوصي الس الكرم بالموافقةعلىهذا القرار 

السيد ذائب الر ثيس ١‏ 
هل يوافق املس على قرار اللجئتان القانونية 
والماليه في القانون الموقت رقم )7١(‏ لسنئه /1951 


المعدل لقاثون التقاعد العسكري . ؟ 
١‏ الجميع موائقون 

السك عب الر.حم الو“ كد ومةررالاجنةالمالية معالي السيد 
محمد علي رضا والاعشاءمعالي السيد انسطائس حنائيا | 


(وهذا هو نص القانون كسا ورد من مجلس 


النواب وكا وافق مجلس عليه وبالصيغة التي سيرفع 


| فيها إلى المكوحة الموقرة ) 


كسمم لصوم بكب مع الم مس جر أي صوكي بوكرو مك وكيم ري موس 


شري صرق جل ج6060 زو فكوا 


يكور فك ج26 رو فكوا 


مقي مي ترم 
ا دون لحان دم 














8 بعلن 
: ش 8 0 0 1 500 09 500 
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م 
زب ) ليع عركسي عر “تمصي صم 


١/0‏ ) وك خوج مير وك ف د ك7 


وب بين تع كيم ) و6 بتع بلي 7ب ص26 اام 


هد 


يبر أ بووه ج 6 ( يتم كن 
لمج بورع 





١ج‏ 7ه يرح كيم كقير بيس لو 
1 (ت) وميس 6 ونيم 


د معصم بويت لمويسيب عبقي ميو لمر كحور 


م 


حقيريا 
ع ركم يرم مير خسم و 77 26 


كتج كتمص روي سمي برضب 7آه ينرسي وكوكرز 
رع كي ران عاك سانا عب نف كد 


٠ 


وم “كه بج كسم لس كوي متسس لجن 06 4 


صب جور قي مكبو دن 
١‏ لض وو بم وكير 
مص 


5 
انا 








© (ج) ه. 
كس مود ليك كرس “7 نا ) بكر ممعم 



































لق مجلس الاعيان 





قانون رقم ( )لسنة ١ل/اوا‏ 

قانرن معدل أقانون التقاعد المسكرى 

المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قازون معدل 
لقانون التقاعد العسكري لسئة 151/1 ) ويقرأ مع 
القانوث رقم (**) لسنة 1469 المشار الببه فيما يلي 
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كمانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

. المادة '؟ ‏ تعدل الماده (75) من القانون 

الاصلي باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها كفقرة 
(ب) واعتبار اللفقرة (ب) الواردة فيها فقرة (ج) . 

ب فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا ترى 
احكام الفقرة السابقة على ضراط التعزيز المتقاعدين 
الذين يعادون الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء 
اذا نقصت مدة نخدمتهم عن ستة اشهر متواصلة على 
أن تصرف م عند انهاء خدمتهم «كافاة تعادل٠‏ 5/ 
من رواتبهم التقاعدية الشهر يه مع العلاواتعن المدة 
الني قغموها في تلك الخدمة . 
السيد نائب الرئيس : 
00 هذا القانون صار عليه جدل كثير واستقر 
الرأي ان تجتمع اللجنتان القالوئية والماليه وبالعفل 


اجتمعت ودرست الموضوع واعطت التوصيبه التي 


قرأها معالي المترر , ٠‏ 
الأ قرارلجنةالشؤون الحارجية رقم )1 ( 
السيد نائب الرئيس : 

ليتفضل امقر دولة السيد سليان باشا النابلسي 
الى المنصة .لتلاوة المقررات : 
السيد المقرر: 





'قرار رقم )١(‏ لسنة ١91/١‏ 





اجتمعت سببنة'الؤون الحارجية. خلس الاعيان 


بتصابها القانؤني بتاريخ 1911/9119 : بحضيزر._كل 





من مقرر الاجنة دولة السيدسلهان النابلسي والاعضاء 
دولة السيد عبك الزعم الر فاعي ومعالى السيد هاشم 
الجيوسي ومعالى السيد انطون عطا الله . 

ونظرت في الاتفاقيات انحالة عليها من قبل 
دولة رئيس املس وبعد دراستها وتدقيقها قررت 
مايل : 0 

١‏ الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة 
المملكة الاردنية الحاشهية وحكومة الدمهورية اأعربية 
المتحدة في شأن تسوية التعويضات المستحقة لارعايا 
الاردنيين بالصيغة الي وردت -فيها من الحكومة 
ومجلس النواب الموقر . 

؟ -الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي 
والفي المبرم بين حكوءة المملكة الاردنية الطاشمية 
وحكو مة أنحاد الجمهوريات الاشنراكية السوفيتية 
والبروتركول الملحق بالاتفاق بالسيغة التى ورد فيها 
من الحكومة وجلس الثواب الموقر . - 
وتوصي الخلس الكريم بالموافقة على قرارها . 
السيد نائب م 


ممستب 


هل يوافق امحلس على قرار الاجنة ؟ 


الجميع موافقون 


رئيس : 
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السيد نائب الرئيس : 


هل يوافق: المحلس على الاتفاقية المبرمة بين 
حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة الجمهورية 
العربية المتحدة في شأن تسوبة التعويضات المستحقة 
للرعايا الاردنيين كنا وردت من لس النواب ؟ 





. اللجميع موافقون 
| © ووهناهر نص الأنفاقبة التي وافق عليها. 
افلس وبالصيغةالتي سر فخ فيها الى الجكومةالموقرة. 


مله ١‏ 
الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار 191/1 اخانا 


اتفاقف 
تحدة 


يبن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربيه ال 


سس شسم سس 


في شأن تسو رة التعريضات المستحقة لارعايا الاردثيين 


حمسن مهدج © جه 
دكوءة المملكة الأردنية الفاشمية 


حكومة ابلدمهورية العربية المتحدة ش 
مستحقة للرعايا الاردنيين نتيجة خذضوع اموالهم لقوانين التأميم 

غبة م: يي : لد ضات الميند م -- 8 َّ 
رغبة منهما في تسوية التعويضا للرعايا الار ا ال م ل 
و بيعها بواسطة الحهات المتولية شوو نالحراسة 
الزراعى الصادرة فيعامي 1151» 


الكامل او الحزئي الي صدرت ني الجمهورية العربية 0 
اسينادا الى قانون الطواريء رقم 149 لسئة 1964 وادارما 0 
, قانون رة 9 او قوانين الاص 

اعد 1 9 0 0 8 0 ١‏ اه من اصحاب الاموال السالفة 
فد تعاقدت -حكومة المملكة الأردثية الفاشمية عن نفسها وباسم رعا الاموال السالقة 

١+‏ فقد تعاقدت حكومة 1 ين مو 

0 لو 0 0 ا 
كلت رلاء الرعايا ن جراء شخروج هذه الامو عن ون > مت 

نماي عن كل تعويض مستحق طولاء الرعايا من + سام د يه امهو زية العريتة 

مه او بنقل ملكيتها او بادارما أو بالنصرف فيها وذلك في مقابل قيام حكوءة :١‏ هوربة 

00 0 ١ ١ ١ : 7-8 

المتحدة بتنفيذ الالتر امات المنصوص عليها في هذا الاتفاق . 


وبناء على ذلك فقد اتفقنا على ما يأقي :- 
المادذ الأولى 


0 
زاة. الام ال والحقوق المماوكة للأشخاص اللبن 
رقصد بالأموال والحقوق الأردئية في خصوص هذا الاتفاق الاموال والحقوا 
تتوفر فيهم الشروط لآتية :- ٠ش‏ 
بالنسية الأردنية منذ شهر يوليو سئة 1931 حى 
ان يكونوا مستحقين لصفة غير المقيم في الحمهورية العربية المتحدة او 
٠. 2 3 0 ١ 3 . 1 ١ 3 0‏ 98 0 
3 لأحكام القانون رقم ب لدية 1949 فاذا كائوا مفيعين ب مح وي 
1١ .‏ ا ف 0 . لى] 1 م .2 
طيا لأحكام القانون (إركور خلال سنئة من تاريخ العمل بهد 4" 
٠ 6‏ .. الم مةالأردنية للانتفادة:من احكام الاتفاق 1 
ج..- أن.١يتقا‏ .بطل مؤيد من الحكوفة ا 1 : ار العمل سبلا الإتفاق 5 
ش الحمهوزية الغربية: المتحدة لول ثمانية عشر شهرأ من تاريخ العمل 0 . 


تاريخ العمل بدا الاتفاق . 
حاصلوث على هذه الصفة طبقا 
الخصول على وصفة غير لقيو 5 


+ إن يكونوا متمتعين 


الى المهة التي تحدددها حكومة : . 


اس سيمريه نسي مح بميجوو 

















1 مجلس الاعيان 





المادة الثانية 





تسري احكام هذا الاثفاق على الاموال والحقوق الأردنية التي خضعت في اللحمهورية العربية المتحدة 


للقوانين الآتية :- 

1 بالنسبة للاموال الموئمة :- ان تكون قد خضعت لاحد قوانين التأميم الكامل او اللحزئي اللي صدرت 
في الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من يوليو 1951 . 

ب بالنسبة للاراضي الزراعية :- أن تكون قد خضعت للقانون رقم 177 لسئلة 1451 أو القانون رقم 
(16) لسنة 1951 , 

ج - بالنسبة للاموال الي فرضت عليها الحراسة :- ان تكون قد خضعت لأحكام القانون رقم (:19) 
لسئنة 19454 . 

المادة الثالئة 


نحدد مطالبات الرعايا الاردنيين على اساس الاوراق المالية المومة او الشهادات او السندات الصادرة 
بنفيذا للقوانين المنصوص عليها في المادة السابقة او بكافة الوسائل الاخرى المثبتة للملكية قانونا , 

وبالنسية لاموال الاردئيين الي فرضت عليها الحراسة فتحدد المطاليات على اساس البيانات المقدمة 
من الادارة العامة للاموال الي آلت الى الدولة على ضوء المستندات المثبتة الملكية المقدمة الىهذه الادارة . 


المادة الرابعة 





١‏ - ينتح الى ابنلك الركزي اللصري حساب خاص بابلنيه المصري لا يفل فائدة باسم حكومة المملكسة 
الأردنية الهاشمية تودع فيه قيمة مطالبات الرعايا الاردنيين اللين نتوافر فيهم الشروط البيئة في المادة 
الأولى من هذا الاتفاق وذلك على النحو الآني : 
هئم من.قيمة_الاموال الثي خضعت القوانين ل المادة الثانية 

مقومة وفقا لأحكام القوانين الثي خضعت لا . : 
:ب ب 86 من. قيمة ضائي الاموال الي آلت الى الدولة يمقتفضى احكام القانون ر: 5 لد لسن 
ادن محددة ظبقا للبيانات الواردة من الادارة العامة للاموال الي آلت الى الدولة 


اله 1 قلح مدا الحسات 5 00 المملكة الأردئية اللملكة الأردنية الهاشمية قوق ا الدائيين قبل 


٠٠‏ اصحاب الاموال المكوئة هلا له لساب أذ نحق 
را 
تستترل من القيامة القابلة التحوزيل. طبمًا لاجادة التالية كافة المبالغ 5 يحجز بها ادارب 2 نيا الى إن 

عم لت هله امجن :وكذا بنع 0 ني يتنضيها البالينٍ وقام ديزم من«هذا. الحساب ... 


اعرف امال عد الانوال يود 








 ]‏ يكون استخدام هذا المبلغ على اقساط سنوية حدها الاقصى 


سج يكون استخدام الما 


: 7 8 3 شور سنؤولتها ع عن هله 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة ١5‏ آذار 191/1 


0 


المادة الخامسة 





الآتية :- 


يستخدم المبلغ المفتوح به الحساب المثار اليه أي المادة السابقة وثتا لاذسروط الاي 
ثثلءءم جيه #صري ( ثلائماية الف 


جنيه مصري ) ٠‏ 


ب يكون استخدام ٠‏ على الاقل من قيمة القسط السنوي في سداد مصروفات المائعين الارديسين 


المتحدة المستحقة 
في الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من الحدمات الي تؤدى ف الحمهورية العربية 


ا ا 
ة كل[ شحنة السلب 


المنتجة ني الممهورية العربية المتحدة اني تستورد لسوت السوق ا وذلك باستثناء القطسن 


والارز والبترول ٠‏ 


تتعهد حكومة المملكة الأردنية الحاشمية بان ل السلع 
للاستهلاك المحلي ولا يسو اعادة تصديرها الى ارج بأي وجه هن الوجوه . 
المادة السبادسة 


اللي تستورد ليا لأحكام هذا الاثفاق 





تعفن العمليات لتعلقةة ا 6 قاض را ليه 5 لادة ارابعة نَ ع بع الشرائت والعلأوات 


المتعاقة بالتحويلات . 0 0 
المادة السابعة . .. 3 0 
ل 1 


عن 3 0 ا ( دولارين وثلاثبن 





ذ! الات ة الحنيه | ٍِ عل م 
في خصوص هذا الاتفاق تحدد قيمة اصرح ل : 
مسنتا ) للجنيه المصري ٠‏ 
* الماذة الثامئة 


: لي لهسي 


ش ظ الى ملكي الا الاموا ال الحو عا في :المادة ؛ الر ابي 
لأردنية ااشية بأل تلم 
0 سكي عياهه ةلد بالكيفية و في المواعيد الي ثراها دون أيةمسؤولية في ذلك على حكومة 
القيمة الي م 0 0 خكزمة الملكة. الار دنية الحاشمية باتخاذ. الااجراءار تاللازمة الاجلجن'تعهندها 
اللمهوزية. العربية المتحدة و 


إصحاب 1 
.هذا الى اذوي الشأنر مز امطالبات اا كانت طبيعتها أو قيمتها ٠‏ ب اله 1 


المطالبات وانتقال حقرقهم قي التعويض ل ذمتها يرال تصدر منالتشريعات.. . 



































زفي مجلس الاعيان 





وتتعهد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بقبوطا لهذا اللتخالص النهائي الكامل بأن تتحمل هي وحدها 
اعسؤولية اية مطالبة او دعوى أو ادعاء يتقدم به اي ذي شأن عن أصحاب هذه الاموال او دائنيهم اوخلفائهم 
و الخائزين لحسابهم او اصحاب اي حق من الحقوق قبلهم من جراء خروج هذه الاموال من ماكيتهم . 

كنا تتعهد بأن تدفع عن حكومة الجمهورية العربية المنحدة وعن رعاياها كل مسؤولية من هذا القبييل 
وان تعرضها عند الاقتضاء عن عثل هذه المسؤولية فيما لو تقررت بحكم صادر من القضاء الاردني او هن اية 


جهة قضائية ني أية دولة اخرى . 


المادة التاسعة 





تتفق الحكومتان على الوسائل والاجراءات الخاصة بتنفيل هذا الاتفاق . 


المادة العاشرة 





تشكل لحنة مشتركة للاشراف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واتخاذ ما تراه من الاجراءات اللازعة 
لتطبيق احكامه وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب اي من الحكومتين , 
المادة الحادية عشر 


5 حالة انخاذ الجمهوربة العر بية المتحدة أجراءات مائلة أو مطابقة للاجراءات المنتصوص عليها قٍُ هلة 
الاثتفاق تبحث الحكومتان معا مدئى امكان تطبيق احكام الاتفاق الحالي علىالإطالبات الناشئة عن هذه الاجراءات- 


المادة الثانية عشر 


تطبق مباديم اتفاقيات التعويضات الي قد تبرمها حكومة الجمهو رية العربية المتحدة مع الدول الاخرئه 
اذا كانت اكثر ملائمة بدلا من مياديء هذا الاتفاق , 


المادة الثالئة عشر 


يعمل ببذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ,| 5 
وقد ثم التوقيع عليه من تمثلي الحكومتين المتعاقدئين بموجب السلطات المخولة لكل هنهما من حكرءته , 


7.: :“محرز: من لسختين اصليتين باللغة العربية في القاهرة في الثامن عش من مايو سئة 1434 , 


عن 'خكوفة الملكة الازدنية الحاشنية! . .- 


رصقم 0006 ل 00007 (موقنمع) -' 0 


عن احكومة الجمهورية. الغرييبة: المتحيدك 


اجر سس ص اا 00 


كد موه الدجاري بقيد قبمة الاموال والحقوق 


0 تقوم آدارة تقد بعد 
0-3 ونسخة الى البنك التجاري ٠‏ 


الجلسة الرابعة من الدورة العادبة الرابعة 15 آذار 191/1 راران 
ا ا ا 


ْ بروتوكول تنفيدي 
يشأن الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
| . لمعقود في القاهرة بتاريخ 18مايو سنة 1174 
3 7 حمن جد > 

بغية تسهيل تطبيق الاتفاق بين حكومة الحمهورية العربية المنحدة وحكومة المماكة الأر دنية لي 
بغأنة- 3 عات المستحقة للرعايا الاردنيين الذين خضعت اموالهم لقوانين التأميم او لاجراءات لجراي 
أو الات راغي ( يشار اليه فيما بعد الاتفاق ) اتفقت حكوءة الحمهورية العربية المتحدة وحكومسسة 
المملكة الاردنية الحاشمية على الاحكام التالية : 





المادة الاولى 


لممة 


الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار اليهم في المادة الأولى 


0 زارة الخارجية الأردنية لكل من 500 
0 المادة الثانية منه ٠‏ اقراراً مطابقا للنموذج المرفدق 


1 م 7 عزادة مء أحكا 
. الاتفاق والذين يبدون رغبتهم في الاستفادة من اححام 
مبذا البر توكول يثبت أن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من الاتفاق متوفر فيهم ٠‏ 9 
ش ا أت الحمهورية العربية المتحدة سببا للاعتراض على ابي من البياقات الواردة في هذا الاقرار دم 
ا ا 1 ْ ئة المشبركة المنصوك ا فى المادة 
يكن ممكنا تسوية الامر بالطرق الدبلوماسية يعرض الموضوع على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 
العاشرة من الاتفاق . 
المادة الثانية 
تمكينا للبنك المركري المصري من ابداع التعويضات المستحقة لكل منتفع اردني ( اشخاص طبيعيون 
. ور ب 3 58 0 
50 المنصوص عليه ني المادة الرابعة »ن الاتفاق يتبع الاجراء الآني 2 
ومعنويين ات ب | : 0 [ْ 
أ المستندات إني تمل اموال وحقوق ومصالح المستفيد الاردني دالي تسجل في الاقرار لميوص 
اتوك عندات 2 ٍ 1 
ش 37 إلا الأو من بهذا البروتركول في احد البنوك التجارية في الحمهورية العربية اللتحدة وتراق 
'. عله دة 5 4 
3 الوثائع التي تيد ملكية المستفيد هذه الاموال والحقوق والمصالح . 
0 َ والمصالح على الاقرار وفقا لقوانين الحمهورية العربية 


المتحدة المطيقة فى هذا الصدد . ل 
8 المطبقة في ثلاث تش )نه طلب المستفين أ 
3-8 0 25 زية العربية:المتحدة الاقرار ( من ثلاث نسخ )'من ب المستفيا الاددشي 
ج م يدم البنك التجار وتمهورة د : “ب 
م 1 00 7 0 
3 وال لء. د 5 1 000 3 ١ ١‏ 
الى ادارة النة ا والموافقة عليه بازسال نسخة من الاقرار الى البنلك المركزي ا مصري 





0007 ال ا ل د 


















نيوان مجلس الاعيان 

ه ‏ يعد تلقي البنك المركزي المصري للمستئدات تمثل الاموال والحقوق والمصالح الواردة في الاقرار من 
البتلك التجاري يقوءالبنك المركزي المصري بقيد خمسة وستين بالمائة ( 6"/ ) من قيمتها في الحانب الدائن 
من المساب الخاصالم د كور آثفا. 











المادة الثالثة 





يفتح البنك المركري المصري باسم البنك المركزي الاردني الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 
الرابعة من الاتفاق بالحنيهات المصرية . ١‏ 

ويقيد ني الحانب الدائن من هذا الحساب مبلغ 59/ من التعويضات المستحقة وفقا للمادة الثانية من 
الاتفاق بالنسبة لتلك الي تحدد قيمتها . ويخطر البنك المركزي المصري المصرف المذكور بالايداعات اولا 
بأول : وترسل الاخطارات ( من نسختين ) مرفقة يجداول مفصلة باسماء اصحاب هله الايداعات . 

واذا تضمن الطلب المقدم وفقا للمادة الثاثية من هذا البروتوكول حقوقا لا يمكن تحديد التعويض.ات 
الواجبة الدفع بالنسبة ها حين تقديم. الطلب تقيد هذه التعويضات بالحانب الدائن من الحساب ال4اص دراولا 
بأول عند تحديد قيمة التعويض . 


المادة الرابعة 





يفتح البنك المركزي المصري باسم البنك المركزي الاردني حسابين فرعيين « سياحة » و « بضائع » لا 
يغلان فائدة » وتطيق عليهما احكام المادة الامئة من الاتفاق : ش 
١‏ الحساب الفرعبي «سياحة ه بالحنيهات المصرية : 
يستخدم في الوفاء بمصروفات السياح الاردنيين وغيرها دن الخدمات الي تؤدى في ال+مهورية العربية 
المنحدة المستحقة لمقيمين فيها على مقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية , 1 
تشمل هذه اللحدمات على سبيل المثال مصاريف الدعاية والنشر + الاقساط المارسية »ء مصروفنات 
التظبيب والاستشفاء ‏ اجؤر وجوه الفن المصري . ْ 1 
1 1 ويستثى :من الحدمات رسوم المروز في قئاة السويس وذلك وفقا للبند ( ) من المادة الحامسة من الاتفاق 
* - الجساب الفرعي ««بتضائع» بالدولارات الامريكية : ٠‏ 1 


.... . يشتخدم في الوفاء بما' يعادل عشرين. بالماية (780/ ) من قيمة كل شحنة من صادرات اللبمهورية 


العربية المتخدة الى المملكة الاردنية الماشميية وفقا للبند (ج) من المادة الخامشة من الاتفاق . . . 


0 المصريين اقتطاعا من الحسباب الفرعي « بشائع؛ على اسامن السعر الر 1 للدولاز الامر يكي امعان 


من. قبله وذلك .جناء على .»إوامر الدفيع »:الصادرة عن.المصارف الأردنية علل:إن, ترامى في ذلك 


3 '' ” احكام النتباذة التابعة من الأتفاق .. 201 - 


٠ يتفق البنك المركري الاردني والبنك لمكزي المصري على الطرق الفنية اللخاصة بتنفيك هذا البروتوكول‎ 0٠3 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 1١‏ آذار ١91/١‏ اننا 


لوده بعالا ا ا 


المادة اامسة 





بالنسبة للسنة التعاقدية الاولى يقوم البنك الركزي المصري بنقل الايداعات في الحساب الخاصض بأكلها 
الى حسابين فرعيين ( الحساب الفرعي و سياحة ٠‏ بالحنيه المصري ( و ) الحساب الفرعي « بضائع » بالدولار 
الامريكي الى ان يصل مجموع المبالغ المنقوئة للحسابين الى مبلغ الحصة السنوية وقدره ثلائماية الف جنيهمصري. 

وتكون الحصة السئوية بالنسبة لكل سنة تعاقدية تالية ثلاماية الف جنيه مصري مول فيحادود امكانيات 
المساب الخاص مناصفة الى الحائب الدائن من الحساب الفرعي وسياحة ٠‏ بابلنيه المصري والى ابلحائب الدائن 
من الحساب الفرعي « بضائع » بالدولارات الامريكية . 

يقوم البنك المركزي المصربي » بناء على طلب البنك المكري الارحني : بتقل مبالغ ءن الحساب الفرعي » 
و بضائع: الى الحساب الفرعي وسياحة » بعد تحويل المبالغ المطلوب نقلها الى جنيهات مصرية على اساسس 
السعر المحدد قي المادة السابعة من الاتفاق وذلك لمواجهة ما قد يطرأ من طلبات التحويل الي تفوق القيمة 
السنوية المقيدة في الحساب الفرعبي « سياحة » . 

المادة السادسة 


رغبة منها في حسن تطبيق الاتفاق تومن حكومة الحمهورية العربية عرض السلع المذكورة ني المادة 
الحامسة من الأتفاق ( البند ج) على المشترين الاردنيين بنفس السعر المحدد هذه السلع عند بيعها البعلات 
الحرة طلما ان الثمانين بالمائة من قيمتها ستدفع بالعملات الحرة خارج نطاق اتفاق التعويضات ٠.‏ كنا آنبا 
تكد بأن هذه السلع إن تتعرض لأية تدايير او قيود ادارية من شأنها إعاقة او تأخير تصديرها الى المملأكة 
الاردنية الماشمية. ْ 


المادة السابعة 


للسسيسشسم 


مايو سنة 1954 ٠‏ 


حرو من سين في القاهرة في لمن عشى من 
3 عن حكوية المملكة الأردنية الهاشمية 
| الست ل 0 


حاتم الرعبي . 


عن حكومة الحمهوزية العربية الفحدة | 
307 (موقع) 1 





00 




















اسم مجلس الاعيان 


0 ش بين حكومة اللممهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
: بشأن التعريض عن المصالح الاردنية المعانود في 16 مايو سنة 1954 





ا 0 





ركم اقم ان 
١‏ - تشهد وزارة اللخارجية الاردنية ان السيد / السيدة / الآنسة / المؤسسة المقم ( المقيمة ) في 


مستوف ( مستوفية ) للشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من الاتفاق . وقد اعلن المذكور انه مالك 
0 للاموال والحقوق والمصاط المبينة فما بعد والتي مستها الاجراءات المذكورة في المادة الثائية من الاتفاق : 





عد بيان الاموال والحقوق والمصالح ( قيمة التعويض تدون بمعرفة البنك التجاري بالجمهورية العربيةالمتحدة) . 








3 / /#و ١9‏ . الجموع : 
وزارة الدارجية الاردنية 
خائم وتوقيع البنك التجاري' 
في / 4 65 


؟ تطبيقاً لاحكام الافاق المعو د بين الجمهز رية ة العربية المتحددة وحكو مةالمملكة الاردنية المائهية بشأنالتعو يضات 
المستحقة لازعايا الاردليين الذين خضعت أمو الهم لقوانين لتأميم أو اجراءات 2 اسة إو الاصلاح الزراعي 
للبم :في 18 مايو سسئة 1938 يطلب السيب اللسيدق الآنسقف الموؤسسة . ' 1 
| ' مالك الانوال والحقوق والصالح المبيئة اعلاه ايداع. 16 في المائة من العويض لتق عن هذه 0 
0 وتفرق (الشالع ل عات ناس وا لمادة كاي من لقال ب 
0 توقيع ( البسيدب السيدة ب الانسه -الموسسة ) . : 





الملسة اأرابعة من الدورة العادية للرابعة 15 آذار 1911 يفن 
1 0ك 





سلسم 


الك المركسزي المصري القاهرة في / / ١5‏ 


بين المجمهورية العربية ة المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية | 
قي ف شأن نسرية التعريضات المستدقة للرعايا الاردئيين المعقود في القاهرة بتاريخ 16 عابو سنة 1954 


اقرار رقم الى البنك ا م ركز ي الاردق. 1 
مقدم من 001 
7 ا القالون المطبق ا آ 1 
عدد ١‏ . .بيان الاموال والحقوق على هذه الحالة التعويض جموع امورل ل( 
والمصالح فيجاع.م: عن الوحدة 1 ! | 
5 1 
ا 
المبلغ الاجمالي للتعويضات الممتحقة | 


المودع 5 7 قي الماثة منها الجبساب اللاص . 






: تار / / ١9‏ 
موافقة ادارة رقابة النقد رقم بتاريج 

















م و - -- 


انا ” مجلس الاعيان 





وفد حكومة الكمهورية العربية المتحدة القاهرة في 18 مايو سنة .1954 
وال هما الج ل 1 


سري للغاية وغير قابل النشر 
السيد رئيس وفد المملكة الاردنية الحاشمية 
بالاشارة الى المادة الاولى من الاتفاق المبرم بين -حكومة الحمهورية العربية المتحدة وحكوهة المملكسة 
الاردنية الهاشمية اللاص بتسوية التعويضات المستحقة للرعايا الاردنيين . 


اتشرف بالافادة بان أية منازعة في جنسية الرعايا الاردنيين بسبب قيدهم ني مصاحة الحجرة والوازات 
والخضمية على اساس انتمائهم يات اخرى او لاي سبب آآخحر سوف يعرض امرها على اللجنة المشتركة 
المنصوص عليها ني لمادة العاشرة من الانفاق المذكور وذلك اذا لم يمكن تسويتها بالطريق الدبلوماسي . 

وف حالة تعدد الحنسية فانه من المتفق عليه ان ذوي الحنسية المردوجة يستبعدون عن نطاق الاشخاص 
الذين يفيدون من هذا الاتفاق اذا كانت احدى الحنسيتين هي جنسية ابحمهورية العربة المتحدة . 


اما اذا كان ازدواج الحنسية بين الاردن او اية دولة اخترئى فاه لن يعتبر اردئييا في مفهوم الاتفاق 
الملكور الا من كانت جنسيته الاردنية هي الحنسية الغالبة او الخنسية الفعلية . 


ومن المتفق عليه في هلا الحصوص ان الشخص الاردني الذي يحصل على جنسية اجنبية بناءعلى طلببه 
قبل أبرام هذا الاتفاق لا يدخيل في نطاق الاردئيين اللبن يفيدون من هذا الاتفاق . 


واني اذ اعرض على سيادتكم ما تقدم ارجو ان تتكرموا بتأييده . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحسترام» » » 


رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة * 





الحلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار ١91/1‏ اخران 


5 
فد حكومة المملكة الاردنية الماشمية القاهرة في 16 مايو سنة 1114 
وفد ِِ 5 


سري للغاية وغير قابل للنشر 





السيد رئيس وفد حكومة الجمهورية العربية المتحدة 


: ة العربية المتحدة مة 
و بالاشارة الى امادة الاولى من الاتفاق المبرم اليوم بين حكومة اتعهورية لعر بية و 
المملكة الاردنية الحاشمية الخاص بتسوية التعويضمات المستحقة لارعايا الاردثيين ٠‏ ظ 
1 قبدهم و الحجرة والحوازات 
تغرف بالافادة بان.ارة منازعة في سجنسية الرعايا الاردنيين بسبب قيدهم في «صلحة 0 
0 َ 0 شُرة هرا الانفاق المذكور وذلك اذا لم يمكن تسويتها بالطريق باو مي . 
المنصوص عليها ني المادة العاشر من 
وي حالات تعدد الحنسية فاه من 
اللين يفيدون من هذا الاتفاق اذا كانت 


المتفق عليدات ذوي الخنسية المردوجة يستبعدون عن نطاق الاشخاص 
احدى ابلحنسيتين هي جنسية الدمهورية العربية المتحدة . 
الينمية ين الاردن واية دولة اخعرى فائه لن يعتبر اردنيا في مفهوم الاثفاق الملل كور 


. كان ازدوا- 
اما اذا كأن اردواج المنسية النعلية . 


كانت جسيتة الاردنية هي الخن الحنسية الغالبة او 
ٍْ :1 ف :وناك 
إن الشخص الاردني الذي يحصل على جئشية اجثبية بنا على طلبية 


الا من 
٠‏ المبفق عليه في هذا الخصوص 
ا ع فى نطاق الاردئيين الذين 
قبل ابرام هذا الاتفاق لا يدخل في ه. ين الاين 
وإني اذ إعرض على سيادتكم ما تقدم ارجو أن تتكرموا بأيبده ٠‏ 


ان اعزز لكم الماقة على ما جاه ٠‏ 


يفيدون من هذا الاتفاق . 


واتشرف 


00 وتفضلوا بقبول فائق إلاحترام »؛» 
8 ا وفك المملكة الأردلية الهاشميسة 


(موقيع) . 





























كن . بلس الاعيان 





وفد الهمهورية العربية. المتحدة القاهرة في 18 مايو سنة 1938 


سري للغاية وغير قابل للنشر 


السيد رئيس وفد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ش 
#بااخارم الى الاتفاق لميرم اليوم بين حكومة" الجمهورية العربية المتحدة وبحكومة. المماكة الأردنية 
الهاشمية في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا الأردنيين .0700 0 5 
فاني اتشرف بالافادة بأنه نظرا لطبيعة المعاملات المنظورة وغير المنظورة بين البلدين فأن حكومة 
المملكة الاردنية اماشمية تقرح الموافقة على تعديل نص المادة الحامسة من الاتفاق المكور على الوجه التالي : 
« يستخدم البلغ المفتوح به الحساب المشار اليه في المادة السابقة وفقا الشروط 0 
5 استخدام هذا المبلغ على اقساط سنوية حدها الا فار )جل 5 5 
ل ع ع ب قصى ( ) جنيه مصري ( ثلاتميسة 
مرت 0 على الاقل من قيمة القسط السنوي في .سداد مصروفات السائحين الاردنين " 
ش الممهورية اعربية الإتحدة وغيرها من القدمات الي تؤدى في اللدمهورية العربية المتحدة المستحقة لمقيمين 
:“فيها؛ على مقينين. في المملكة الارذئية الهاشمية فيما عدا رسوم المرور في قناة السويس 0 
- يكون استخدام الباقي من القسط السنوي في الوفام بما يعادل ,/٠٠‏ من قيمة "كل شحنة من السلع امتتجة 
الجمهورية العربية المتحدة الي نستورد لاحتياجات السوق الاردنية وذلك باسئناء القطن واليترول 
د - تتعهد حكومة المملكة الاردنية الماشمية أن تخصيص كافة السلع الي تستورد طبقا لأحكاء هذا الاتفاق 
ديت المحلي ولا يسوغ اعادة تصديرها الى الخارج بأي وجه من الوجوه ٠‏ . : 
واني اذ اعرض عل سيادتكم ما تقدم ارجو ان تتكرموا بتأيبده . ش 
١.‏ باتشرف بن از لكم للوافة ىما جاب . 


0 . . وتفضاوا بقبول فائق الاحترام :.ء 


١ دموقم)‎ 


- رئيس وفد حكومة الحمهوريةالعربية المتحدة . 


5 


م 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار 191/1 








0ك 


وفد حكومة المملكة الأردنية ا اشمية 
اي ل 





القاهرة في 18 مايو سنة 454 


سركي للغاية وغير قابل لانشر 


اليد رئيس وفد حكومة ابحمهورية العربية المتحدة 


بالاشارة الى الاتفاق المبرم اليوم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكو 
الماشمية في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا الاردنيين. 


هة المملكة الأردنية 


بالافادة بائه نظرا لطبيعة المعامللات المنظورة وغير المنظورة بين البلدين فان حكومسة 


الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من الاتفاق المذكور على 


المملكسة الأردئية الماشمية تقارح 
الوجه التالي : 
«يستخدم المبلغ المفتوح به الحساب المشار 
1 يكون استخدام هذا لمبلغ على اقساط سئوية حدها الاقصى ( ٠٠١‏ 
ألف جنيه مصري ) ٠‏ 
ب يكون استخدام /٠‏ على الاقل من 
ابلدمهورية العربية المتحدة وغيرها من 
فيها على مقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية فيما عدا ر 
الباقي من القسط المنوي في الوفاء بما يعادل 1/7٠‏ من قيمة كل شحنة من السلع المنتجة 
.الي تستورد لاحتياجات السوق الاردنية وذلك باستثناء القطن والبترول . 


اليه في المادة السابقة وفقا للشروط الآنية : 
,.) جنيه عصري ( ثلائماية 


قيمة القسط السنوي في سداد مصروفات السائحين الاردنيين قي 
الحدمات الي تؤدى في الحمهورية العربية المتحدة المستحقة لمقيمين 
سوم المرور في قناة السويس . 


ج ‏ يكون استخدام 
في المدمهورية العربية المتحدة 

د تتعهد حكومة المملكة الاردئية الحاشمية بان تخصص كافة السلع الي تستورد طبقا لأحكام هذا الاتفاق 
للاستهلاك المحلي ولا يس إعادة تصديِرهًا الى الخارج بأي وجه من الوجوه . 

. واي اذ اعرض على سيادتكم ما تقدم ارجو ان تتكرموا بتأبيده . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام »2 
قيس وفد حكومةالمملكة الأردنيةا هاشمية 
( موقع ) 




























بذ مجلس الاعيان 





القاهرة في 18 مابو سنة 1954 
سري للغاية وغير قابل النشر 


وفد -حكومة المملكة الاردنية الطاشمية 


السد رئيس وفد .حكومة الحمهورية العربية المتحدة 


بالاشارة الى الاتفاق الميرم اليوم بين حكومة الحمهورية العربية المحدة وحكوءة المملكة الأردنية 
الماشمية في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا الاردنيين . 


أتشرف بالافادة انه نظرا لما تبين من ان بعض اصول البنك العربي المحدود قد اغفلتها الحنة التقيي.م 
اللي شكلت لتقييم فروع البنك المذكور في الحمهورية العربية المتحدة عقب تأميمها بالقانون رقم (/117) 
لسئة 141 . ونظرا الوضع الذي كان ينفرد به البنك المذكور بين البنوك الكائئة بالدمهورية العربية المتحدة 
فاني اقترح ان يتم تشكيل بحنة مشتركة من الحكوهتين تقوم خلال ستة شهور من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق 
ببحث المسائل المعلقة الخاصة بفروعالبنك العربي بالحمهورية العربية المتحدة الي تم تأميمها وترفع تقريرها 
الى السيد وزير الاقتصاد بالحمهورية العربية المتحدة ليصدر قرارا ائياً في هذا الخصوص بعد نفاذ الاتفاق 
وتبادل وثائق التصديق عليه بين الحكومتين وتسري على المبلغ المستحق للبنك العربي- طبقا لهذا القرار كافة 
أحكام الاتفاق المبرم بين الحكومتين المشار اليه بصدر هذا الكئاب . 

وأكون شاكرا تفضلكم بتزويدي بنسخة من تقرير اللجنة المشتركة المشار اليها اعلاه لتتاح لي فرصة 
ابداء اية ملاحظات اذا بدا هذا ضروريا وذلك قبل اصدار قراركم النهائي السالف الذكر . 


واني اذ اعرض عل سيادتكم ما تقدم ازجو أن تتكرموا بتأبيده : 
. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 46 3 


“رئيس فد حكومة المنلكة الأردنيةالحاشمية 
(عوقم) 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار ١1/اؤا‏ رذن 
ااا تت ا 113 
وفد حكومة الحمهورية العربية المتحدة القاهرة في 18 مابو سنة ٠154‏ 

سكل لاا ل كلاد ع 1 
سري للغاية وغير قابل للنشر 


اليد رئيس وفد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 

نتشرف باستلام خطابكم بتاريخ اليوم ونصه كما بلي : 

و بالاشارة الى الاتفاق المبرم اليومبين. حكومة الحمهورية العربية المتحدةوحكوهةالمماكةالاردنيةاطاشمية 
في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا الاردنيين : 

أتشرف بالافادة انه نظرا لما تبين من أن بعض اصول البنك العربي المحدود قد اغفلتها بحنة التقييم 
الي شكلت لتقييم فروع البنك المذكور بي الحمهورية العربية المتحدة عقب تأميمها بالقانون رقم (111) لسنة 
ء ونظرا للوضع الذي كان ينفرد به البنك المدكور بين البنوك الكائنة بالحمهورية العربرة المتتحدة فاني 
إقترح ان يتم تشكيل لخنة مشتركة من الحكومتين تقوم خلال ستة شهور منتاريخ التوقيع علىهذا الاتناق 
ببحث المسائل المعاقة الخاصة بفروع البنك العربي بالحمهورية العربية المتحدة التي تم تأميمها وترفع تقريرها 
الى السيد وزير الاقتصاد بالحمهورية العربية المتحدة ليصدر قرارا نبائيا في هذا الخصوص بعد نفاذ الاتفساق 
بتبادل وثائق التصديق عليه بين الحكومتين وتسري على المبلغ المستحق للبنك العربي_طبقا لهذا القرار-كافة 
حكام الاتفاق المبرم بين الحكومتين المشار اليه بصدر هذا الكتاب . : 

واكون شاكرا تفضلكم بترويدي بنسخة من تقرير اللجنة المشتركة المثار آليها اعلاه لتتاح لي فرصة 
بداء اية ملاحظات اذا بدا هذا ضروريا وذلك قبل اصدار قراركم النهائي السالف الذكر , 

واني اذ اعرض على سيادتكم ما تقدم ارجو ان تتكرموا بتأبيده . 

واتشرف بأن اعزز لكم الموافققة على ما جاء به . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 20 » 
رئيس وفد حكومة الحمهورية العربية المتحدة 
(موقع ) 
(ب). 

السيد ذائب الر ئيس 





ش هل يوافق لولس على اتفاقالتعاون الاقتصاديوالفني بين حكوهة المملكة الاردنية الماشمية وحكومة . 
امحاذ الجمهوريات الاشتر اكيةالسوفيا ثيه والبروتكولالملحق بالاتفاق كما ورد هن مجلس الثواب ؟ . 


ممما 


20007 ووعلاه لمن اتفاق التعاون والبرؤتوكول الملحق بالاتفاق.كمانوفق عليه المهلس زبالصيقة التي 
٠‏ سيرفع بها الى الحكومة الموقرة ٠‏ ,. ان بي 1 





































85 مجلس الاعيان 
اتنفاق 
حول التعاون الاقتصادي والفي 
حكومة المملكة الاردنية الحاثمية وحكومة اتحاد الشمهو ريات الاشتراكية السوفيتية 
1 جاقها» تحت متهن 


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية » انطلاقا 
من العلاقات الودية السائدة بينهما تحدوهما الرغبة المتبادلة في تأسيس علاقات اقتصادية وفنية على مباديء 
المساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة والكرامة القومية يكل من البلدين : اتفقتا على 
عقد هذه الإتفاقية بالشكل التالي ‏ 
المادة الأول 





ان حكومة المملكة الأردنية الحاشمية وحكومة اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفيتية على استعداد 
للتعاون بروح التفاهم المتبادل لتطوير العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين كفريقين متساويين في الحقوق 
ولمنفعتهما المتبادلة . 

. المادة الثائية 





بقصد تنفيذ التعاون المتصوص عليه في لمادة الاولى اعلاه » توافق الحكوهتان على اعطاء المعوئةلبعضهما 
البعض وبصورة سخاصة بالشكل اتالي : 
أ تبادل الخبراء والاختصاصيين وامستشارين في ميادين النشاط الاقتصادي والعلمي والصناعي 
والفبي . 
. ب - تنفيك التصامييم والدراسات وتوريد المعدات والمواد لتنفيك المشاريع 1 
ج ن الاستشارات المتبادلة بين الاختصاصيين بقصد زيادة تبادل الخبرات في ميدان التنمية الاقتصادية. 
د - تبادل: المتدزنين والطلبة في ميادين التنمية الصناعية والفنية ا المهي والتعاون في ابجاد 
الطروف الخخاصة لتطوير الحبرة العملية : 
المادة الثالثة 





1 الان سكم راج روط اومؤاغيد ؛ تغديم! التغاوث الاقتصادي والفني يما في ذلك: شروظ تبادل اللخبراء 
والاختصاضيين والمستشارين” .المنصوؤص :عليه ف للأذة :الثائية ذن هله الاتفاقية وكذلك شروط وطريقة: تسوية 
الحسابات المالية المتعلقة بالادمات القدمة رتغية مشارع التصاميم بوتوزيد المسات ولاواد ؛ الخ.. ..) سوفة 


مع في. كل حااة, بكوجب ارا مستقلة نين الفريقين أو باتيما المختصة" 5 زهاني :بو لوكولات 
غابة أو عقو . ظ ظ ْ 





تر ا 7 5 ا 6 


الس كك ككث#+شتكث 060400 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الرابعة 15 آذار 191/1 نان 


لللشمششدة 
“0ك 








المادة الرابعة 


يقوم الأشخاص الذين ينفذون مهمات ىِ بلد الفريق المتعاقد الاخر يموجب هذه الاثفاقية عراعاة شروط 
البر وتوؤكولات الخاصة والعقود وبمتئعوا عن التدخل أي أية أمور أخرى ٠‏ 5؟! يجب عليهم مراعاة القوائين 
والانظمة المطبقة ني البلد الذي يقيمون فيه . 


المادة الحامسة 





على مرية الوثائق والمعلومات وغيرها هن الأمور الي يتم 


يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين على المحافظة 
ثالث بدون موافقة الطرف المتعاقد الآخر . 


استلامها عند تنفيذ هذه الاتفاقية ولاق تزويدها لطرف 


المادة السادسة 





لتنفيذ هذه الاتفاقية يقوم مثاو الفريقين المتعاقدين المفوضون بعقد اجتماعات ني اي وقت يلزم لبحث 
المشاكل الناتجة اثناء تنفيذها ويتم الاتفاق على مكان هذه الاجتماعات بين فريقي هذه الاتفاقية . 


المادة السابعة 


للسسشسية 


يعتبر تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية هو تاريخ تبادل ماكر ات تثبت بان هذه الاتفاقية قد أصبح مصادقفا 
عليها عملا بالاحكام الدستورية النافذة عند كلى الفريقين . 

يجوز انباء هذه الانفاقية من قبل كل من الفريقين بالسبة للالترامات الئة شر شريطة ان يتم ذلك بموجب 
أشعار مسبق قبل ذلك بستة أشهر . 

اذا ما ثم امهاء هذه الاتفاقية يتم تنفيذ المشاريع اللي لا تزال تحت التنفيذ ويجب انهاوها واتهمام تنفيذ جميع 
الالترامات التي التزم بها الفريقان بموجب رو هله الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة والعقود التي 
تحكم هذه المشاريع . 2 
حرر ني موسكو بتاريخ ١؟‏ كانون الثاني 1159 

على نسختين[اصايتين كل منهما باللغة العربية وباللغة الروسية ويعول على كلا انين . 


7 حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 





حكومة اتحاد الحمُهوريات الاشئراكية السوفيتية 
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بروتو كول ملحق بالاتفاقية 
بين 
حكومة المملكة الاردنية الماشمية وحكومة انحاد الخمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
حول التعاون الاقتصادي والفي 
اتعسسسضوت 
0 ان حكومة المملكة الاردنية الماشمية وحكومة الحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية مستر شدين 
7 بمباديء التعاون الاقتصادي والفني كما هو «نصوص في الاتفاقية المعقودةبينحكومة المماكة الأردنية الماشمية 
0 وحكومة اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفيثية , 
ْ وعاملون وفق البنود الخصوص عليها ني المادة الثالثة من الاتفاقية لمذدكورة قد اتفقنا على ما يلي : 


المادة الاولى 





ان حكومة المملكة الاردنية الاشمية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سيتعاونان في: 

أ هيدان التتحري اللحولوجي والاعمال الحيوفيزيائية المتعلقة بالنفط والغاز والمعادن الصلبة حيث 
تقوم الموؤسسات المختصة لدى الفريقين بدراسة المواد والمعلومات الحيولوجية المتوفرة في الاردن 
واعداد تقرير بذلك يستند اليه الفريقان لتقرير جدوى وامكانية القيام بمزيد من الاعمال . 

ب - تأسيس مدرسة تكنيكية الذكور لتدريب الفنيين على الاجهزة الدقيقة والكهربائية تتسع لثتين 
وخمسبة وعشرين طالباً ومدرسة مهنية تكنيكية للاثاث تتسع لثلائمثة طالبة . 

ب - تأسيس معهد علمي تقني بوليتكنيك لتدريب المهنيين من المستوى العالي . ْ: 


' المادة الثائية 


ومن اجل تحفيق التعاون المنصوص عليه في لمادة الاولى. من هذا الروتوكول وبناء على طاب الفرييق 
الاردلي : ٠‏ 1 : 

0 ستقوم المنظمات السوفيتية بما بلي : 
0 © وضع" التضاميم المطلوية واعمال لاللئح , * : 

-تقديم الاجهزة والمواد الي لايمكن انتاجها ي الاردث . :. 


. : : الاشيراف عل التفيد وتقديم المشوزة اثناد يناه العاهد الدراسية والقيام بأعمال جيولوجية والمساغدة 





:2< حاهاد عورا مريت الوكازنت عنم اخلريات الأرلة وز لا ا 
1 خبراء سوقييت ‏ ردن الجمع المعلوماث الاولية وؤضع الدراسات. والتصا يم وممارسسة 2 ا 
1 تيم وار الاسترليني الى عملة صعبة أخرى على اساس سعر. التعادلٍ باللهب بتاريخ التحويل .. 5 


الجلسة الرابعة من الدورة الادية الرابعة 15 آذار ١1/ا9١‏ ذنن 








في تركيب و تشغيل المعدات وتدريب الاجهزة المحلية عليها . 

ايفاد المدريين- المدرسين لتنظيم أساوب التدريب ووضع المناهمج للمدارس المهنية والمعهدا التقني العالي. 

- ايفاد المدرسين لتدريس المواضيع المهنية المقررة في المعاهد المذكورة . 

- قبول الموا اطنين الاردئيين في الانحاد السوفيي بقصد التدريب العبناعي والفني في المشاريع ذاتالعلاقة. 

؟ - وستقوم المنظمات الاردنية بما يلي : 

- تقديم جميع المعاومات الاولية المتوافرة الضرورية لوضع التصاميم الى المنظمات السوفيتية وفقا 
للشروط المتفق عليها بين الطرفين . 

النظر ٠‏ وق حالة الموافقة . التصديق على التقارير التفصيلية لمشاريع الموسسات العلمية الملشكورة وذلك 
في أقصر مدة معقولة من تاريخ تقديمها . 

القيام بانشاء المشاريع وتنفيذ الاعمال وذلك بمساعدة الموسسات السوفيتية وفقا للتقارير التفصياية 
المشروع وذلك بتقديم الاجهزة المحلية المؤهلة لادارة هذه المشاريع . 

تقديم العمال والطاقة والماء والغاز والمواصلات والمواد الضرورية المطاوبة المنتجة في الاردن لانشاء 
المشاريع وتنفيذ الاعمال وكذلك تأمين شق الطرق واللحدمات الاضافية وخطوط الاتصال الى موقم 
العمل . 

تأمين التمويل لانشاء المشاريع وتنفيذ الاعمال الاخخرى : ويقدم الحانب الاردني ني على نفقته أماكن 
السكن » والحدمات الطبية المحلية وا الحدعات العامة والبيتية الضرورية وخدمات المواصلات و الاعمال 
الرسمية في الاردن للخبراء السوفييت الذين سيوفدون للاردن وفتا لهذا البروتوكولك . 

المادة إلثالئة 


ان المنظمات الاردنية ذات الاختصاص المفوضّة بالتعاقد بموجب هذا البروتوكول تدفم المنظمات” 
السوفيتية تكاليف الاعمال التصميمية المنفلة والمعدات والمواد المشحوثة من قبلهم على النحو التالي ‏ لا أقل 
ف 9 000 كل مبلغ بالعملة الصعبة وذلك بتحويل الدفعات عند استحقاقها لحساب بنك التجارة 1 
لحار جيةلاتحادالجمهو ريات الاشتر اكية السوفيتية في بلد ثالثءابقيةالدفعةخاص في بنكاردني بالحنيهالاسر لبي 
اماف يلك التجارةالخارجية لانحاد ابلدمهوريات الاشتراكية السوفيتية ء والمالغ المسجلة بهذا المساب 
سو ل لشراء الفوسفات الذي يصدره الاردن وكذلك للدفع نفقات المؤسسات السوفيتية في الاردن . 

اذا لم يقم الفريق الاردني بتسليم الفوسفات بالكميات المطلوبة خلال التسعة أشهر من تاريخ تسجيل 
المالة ف الات الخاص بها فيجب ان يئم تحويل أرصدة الحساب المستحق بناء على,طلب بنك التجارة الحارجية ٠‏ 
السوفتي بالعملة الصغبة في حساب لدى بلد ثالث . يشرط في ذلكت نيكون محويل المبالغ غير المستعملة بالحنيه 

















م مجلس الاعيان 








في حالة تغير سعر التعادل بالذهب بالنسبة للجنيه الاستر لني والذي يساوي الان ١8؟17,؟‏ غرام ذهب 
خالص يتم اعادة حساب الرصيد البائي ني البنك الاردني كا هو بتاريخ التغبير على اساس نسبة تغير سعر تعادل 
ابخنيه الاسثر ليني بالذهب . 

عند دفع الدين بالعملة الصعية تحول السلطات الاردئية المختصبةالعملة المخصعية لحساب بنك التجارة 
الحارجية السوفيتي ني بلد ثالث بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه في العقود الي ستبرم. 


المادة الرابعة 





تقوم المنظمات السوفينية ذات الاختصادن بمنح المؤسسات الاردئية اللحاصة الحق بدفع اثمان اعمال 
الدراسات والااث والتصاميم والمعدات والمواد ابي سترسل الى؟[الاردن بالتقسيط في غضون اثي عشر 
سنة وذلك بدقع اقساط لاتزيد على 114١‏ من مجموع المباغ في كل سنة نقد او فوسفات حسبالنسبة المقررة 
وتكون الفائدة على البالغ غير المدفوعة بنسبة 1 / بالسنة . 

يدفع القسط الاول في فون سنة بعد السنة ابي يكون فيها التسليم و / أ تنفيذ الاعمالبالنسبة ووفقاً 
للاسلوب الذي سينص عليه ثي العقود . 

لا يجوز ان يزيد مجموع ما تنفقه المنظمات السوفيتية الخاضعة للسداد بالتقسيط على خدستملايينروبل 
( الرو بل الواحد يحتوي على 1417/4117 وغرام من الذهب اللخالص . 

يكون تمحويل الروبل الى الحنيهات الاسثر ليني على اساس سعر تاد اللحب له التقود تاريخ التخويل 

المادة الخامسة 





يتم دفع نفقات المنظمات السوفيتية الي تتكبدها في حالة ايفاد الحبراءالسوفييت الى الاردن بدون تقسيط 
وبالعملة الصعبة. وذلك بتحويل المبالغ المنصو ص عليها 'ي العقود الى حسابات بنك التجارة الحارجية للاتحاد 
العوفيي في بلد ثالث ما عدا مصاريف الخبراء السوفييت في الاردن ( الرواتب) التي يقوم الطرف الاردني 
بدفعها وذلك بتحويلها الى الحساب اللحاص لبنك التجارة الخاريجية. للاتحاد الب وفيتي المفتوح بموجب المادة 
الثالئة لبا البروتوكول لدى ابلك الاردني. المفرض . ِ 


المادة السادسة ٠‏ 


١ 0‏ يم حراسات النعبميم والاجاث بترويد السببات وماد وشو ها مسين الدنة الفنية 0 هذا 
ايا را اكرات 0 لاردنية الى الاتحاد السوفيي بموجب عقود يم الانفاق عليها بي نالسلطات ' 


: لأردية. 1 “ار سنا وي .. 5" 1 


ين هل الو دعلا 7 فرق بعتولة م تازيخ ليه ابنتبل وات 





الجلسة الرابعة من الدورة الغادية الرابعة 15 آذار 198/١‏ 4 
لك 
العقود الكمًا ت والو اعيد” و الاسعار ( وفق الاسعار العامية «الشائذة' 1 و9 (أفضاياتة اليم 
الشروط التفص, يلية [اللازمة لتشذ و اننع" امات 





تتضمن هذه 
المواد والاجهزة والوثائق اللازمة .للدقم وغيرها من 
بموجب هذا البروت وكول . ْ 

' 8 1 ا لخ ار وا وافاوكم د 0-6 ا 
ش المادة السابعة . . ا 0 ا 5 





في حالة نشو ب اي نزاع بين' الموسسنات السوفيتية والاردنية بالنسبة لهذ بتكو أو بإلنسة التقود 
: السو في بالتخا 

ابي سيتم تو' قيعها بالاستنادة عليه يتوم ممثل حكومة المملكة الارذنية ة الهأاشمية 5 كر اي الاند لوز بع ور 

يما بينهم وعاولة حل 8 


لمش ممه 


يحتاج هذا البروتو كول الى الابرام بموجب الانظمة المعمول ببا في كل من البلدين ويسريمفعوله في 
يوم تبادل وثائق الابرام الذي سيجري في عمان . 


0 . 1 
1 3 ا 


30 


على نسختين اصليتين في كل من اللفتين العربية والروسية ويعتبر النصان اصايان . 


لظم في موسكو في ١؟‏ كانون الثائيي4459 
لل الل 9 . 


عن 
٠ 7‏ 5 حكومة اتحاد الخمهوريات السوفيتية الاشتراكية 


عن 
حكومة المملكة الاردئنة الحاشمية 
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20000 
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1 : عومع لاك مجلس الاعيان ' ا الو قسائع 3 ارا 
: 0 ' اناس سمس سس ش : 2000002 ب 
0 1 6 - انتخاب السيدوصفي ميرزا عضواً في | علي اهاداوي عضواً ي اللدجنتين اللدارجية والقانونية . ١‏ 20 | 
٠. 30 . 0 .‏ 5 :3 1 1 
ال حي الطلك ظ ب 5 6 
٠ 1 0‏ 0 هل يوافق املس على انتاب معالمي السيد ٠‏ ١-تعيين‏ هوعد وموضوع الملسة القادمة ِ ) 0 ( 58 
3 1 وصفي مير زا عضواً في الاجنتين اللحارجية والادارية؟ ومواضيعها ْ حنم 
| الجميع : موافقون مقاطل ٍ | 7 | ْ 
١‏ ' 1 1 الميدنائب الرئيس : أ ١‏ - الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية هلس الامة . 
1 التحاب السيد علٍ المتداوي عضوراق | تللشلد 1 ' 
0 اللجنتين الخارجية والقالونية_ والان ارفع الجلسة وستعين 'الجلسة القادنة آ اع فنا ْ 
السيد نائب اأرثيس : ومواضيعها فيا بعد . ْ يسبيب سب 
هل يوافق الهلس على انتخاب ١عالي‏ السيد | '' (انتبت الجلسة ) | 1 ' 1 
ظ ا 0 ا 
8 1 1 35 الذي 9 ١‏ | 
امين عام مجلس .الامة ذائب رئيس مجلس الاعيان ْ مقتضى الفقرة الثالث لمادة ١م/!‏ ن الدستور,. 7 قار 1 5-00 ا ١‏ 
هاي ضر 1 : ٠‏ عبر ال رمن فيفر ٌ : نصدر ارادئئا بما هوآت : : 5 
ا 0 ١‏ 1 تفض الدورة العادية هلس الآمة في عباية يوم الاربعاء الموافق ١‏ أذار سرئة الأقان ٠‏ ' 0 0 | أ 
6 د | ل 0 
: وزير الداخلية بالوكالة و لان قم “““رئيص” الوزاراء' صن ش أ ا 
١ 0‏ وصفي الث 0" لان نوضقي الس ا ل ا 
0 0" : : ا 1 الو علو 0 3 50 30 اي 0 2 5 2 #2 1 ١‏ 4 : 


/ 





11- مار هلا اعد بلشرا مط اأين العام لبيد: 57 

13 1 0 العدد يثة ة مؤلفة من السادة” :عدنان بعيون مساغد امي عام 
000 . مجلمن الآمة. 3 نام مرزوق سكرئير الاخجان ومنظم الضبط ومأفوتٍ ابوعزاممنظم الضبط:. . 
ا - قام الاشراف على طباءة علا العدذ ؤلدقيقه اليم مأرزر البلة السيدر : زايد اناري 1 








يف ما لا عمتست" 














١ ١ 
,'. ووم الوقسائع‎ 

كشف عر احل العخار يع التو انبن والقو انين المؤقته ١‏ 

لدى مجلس الاعيان ١ ١‏ 

عد / 

١١‏ ) قائمة باسماء مشاريع القوانين والقوانين اللوة قته الزي م هي امام نظر عله الاعيان لاقرار ها نباي 

. القانون المؤقت رقم +ه أسئة 1456 المعدل لتتانون الاوقاف والشؤون والمقاسات الاسلامية‎ -١ 


؟* - القانون المؤقت رقم 7 لسنة 1818 المعدل:لقانون الُرببة والتعلم : 
؟'- مشروع القاثون المعدل لقانون التقاعد المدلي لسنة 1989/٠‏ . 


)220 قائة باسماء مشاريع التقوانين والقوانين المؤقته ااه على اللجئة الالية مجلس الاعيان وهي لاثزالقيد نظر اللجنة. 1 


د اا ةا ا ا ا 


1 -_- مشروع العَانون اأمدل لقانون ر رسوم طوابع الواردات لسئة دلا , 
 '‏ مشروع قانون البنوك لسنة ٠ 141/١‏ ْ 
*- مشروع قانون البنك ام ركري الأرذقي لسئة. لذ 5 : 





4 - القانون المؤقت رقم “41 لسنئة 144 فاون لبك المركري الآرذني , ٠‏ 
ه - القانون الموقت رقم 14 لسنة 30 الال ازرة ليه الركزي الارال + ا 1 





١ القانون المؤقت رقم 14 لسئة 1105 قانون البنوك , ا د ا‎ - ١ 
ا‎ ٠. مشاريع ااقوانين وال وانين. مويه أ إبي: لازا لنقيلء نظار الجن القانونية لمن الاعيان‎ )"( 3 





-1١ : 0‏ مشروع القانون المدلي أسنة 1951 . 
3 5 . - مشروع قالون رعاية وتشغيل المكفوفين لسنة 1850 . 


3و 2007 ع تسو ويا سلطة"'الراصلات السلكية وللاسلكية لسنة :97ل 307 " 7 3 
ات 4 - مشروع قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسئة 191/1 . | : 

0 0 انون 0 3ل 000 ايا ْ 

0 ال 1 

ا لاون لزنت ر رقم الل ٠‏ المعدل لقانون صندوق قروض ابلديات والقرى 1 ١‏ 


1 - القانون المؤقت رقم (83) إسنة/191 امعدل لقانون مؤسسة الاسكان . : : 0 إٍ 
١ح‏ تر لسارم ب لسن ود تر صلم مار قاين الطل ارين + 0 0 8 
اب مشروخ قانون المؤلمسة العامة لتأمين لسنة 1511 . : م 1 َ 1 ؛' 





الات و ان 0 المجفية ااي لبن الاؤا ., ٠١‏ 





